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 الرضورة لترشيعات الدستورية الضوابط
  ،املتحدة العربية اإلمارات بدولة
 *مقارنة دراسة






سلم الفقه والقضاء باالختصاص االستثنائي للسلطة التنفيذية يف جمال 
، قدر هذه الظروف وعىل، الترشيع وذلك يف األحوال التي تتطلبها حالة الرضورة
العديد من األسئلة عن  عىلاإلجابة  ا من خالل هذه الورقة البحثيةولقد تناولن
طبيعة الظروف االستثنائية وكيف حيددها الفقه والقضاء يف كل من فرنسا ومرص 
 1958( من دستور اجلمهورية اخلامسة يف فرنسا الصادر عام 16باعتبار أن املادة)
و تم استخدام ،  العربيةاملصدر واألساس التارخيي لنظرية الرضورة يف الدساتري
املنهج التحلييل املقارن ملعرفة احلقائق حول ترشيعات الرضورة وتطورها التارخيي 
ثم تناولنا بعد ذلك ، بفرنسا ومن خلفها مرص واألسانيد التي قامت عليها ابتداء  
أساسها حتديد السلطات الترشيعية يف حالة  عىلالضوابط الدستورية التي يتم 
كل من دستور دولة البحرين ودستور دولة الكويت ودستور دولة الرضورة يف 
واستعرضنا األساس القانوين للتمييز بني العمل ، األردنودستور مملكة  قطر
الترشيعي واإلداري وطبيعة مراسيم الرضورة قبل إقرارها من املجلس الترشيعي 
لبحثية يف ومن هنا كانت أمهية الورقة ا، وبعد إقرارها من املجلس الترشيعي
مع حماولة أخذ دولة ، ودقيق تلك األسئلة بشكل واف   عىلحماولة لإلجابة 
نتعرض له يف القسم الثاين من البحث ، اإلمارات العربية املتحدة كنموذج تطبيقي
                                                 
   19/2/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
  اإلمارات – والتكنولوجيا للعلوم العني جامعة – لقانونا كلية -ستاذ القانون العام املساعدأ. 
: القسم األول ملخص البحث 
 : 
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معظم  عىلخاصة وأن دولة اإلمارات العربية تعترب حالة يمكن تعميم نتائجها 
 دول جملس التعاون اخلليجي.
حيث تناول الفصل ، فصلني إىلسيم اجلزء األول من هذا البحث وقد تم تق
يف حني تناول الفصل الثاين ، األول تعريف ترشيعات الرضورة وتطورها




أن تضمن نصوصها الدستورية بعض الوسائل  عىلحرصت كافة الدساتري 
نظرًا ملا ، لتزام السلطات احلاكمة بالنصوص الدستوريةالتي تكفل ا (1)القانونية
وجود القواعد  ياألمر الذي يعن، سمو وعلو يتميز به الدستور املكتوب من
الدستورية يف قمة التدرج القانوين بالدولة و التزام كافة السلطات العامة 
ائية فكل سلطات الدولة احلديثة من ترشيعية وتنفيذية وقض، بالقواعد الدستورية
وهو ، ختضع للدستور بحسبان أن الدستور هو سند وجود هذه السلطات مجيعاً 
السلطة التنفيذية قرارات خمالفة  وال يتصور أن يصدر عن، مصدر رشعيتها
و  وال خترج عن مضمونه، فالدولة القانونية هي التي حترتم الدستور، للدستور
يف هذا اخلصوص الذي  هلا العليا بمرص حكمً  (2)لقد أوردت املحكمة الدستورية
كانت  وأياً  –الدولة القانونية هي التي تتقيد بجميع مظاهر نشاطها )جاء فيه 
ألعمهلا وترصفاهتا يف  ضابطاً  بذاهتا وتكون عليها تعلو قانونية بقواعد –سلطاهتا 
شخصيًا ألحد ولكنها  ذلك أن ممارسة السلطة مل تعد امتياًزا، أشكاهلا املختلفة
 نيابة عن اجلمعة ولصاحلها(.ُتبارش 
                                                 
ص ، 1998سنة األوىل، رسالة دكتوراه الطبعة  -قيود الرقابة الدستورية ، عبد العزيز حممد ساملاند.  (1)
رسالة ، دستورية القوانني يف الواليات املتحدة واإلقليم املصـري عىلالرقابة ، امحد كمل أبو املجد د.و ، 131
 1958سنة ، اهرةجامعة الق، دكتوراه
 قضائية دستورية . 8سنة  22يف القضية رقم  1992يناير  4الصادر بتاريخ  (2)
 :مقدمة
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أن جوهر الرشعية هو خضوع كل ترصف  يرى والفقيه الكبري العميد دوجي
 فإنوإذا كانت ترصفات األفراد وخضوعها للقانون ال تثري جدالً ، حلكم القانون
تباع قواعد القانون هو القضية ا عىلالسلطات العامة ووجود ما يلزمها  ترصفات
أن  إىلاألستاذان بارتلمي ودويز  (3)كم يذهب، دأ املرشوعيةاألساسية بالنسبة ملب
انتهاء فكرة وبالتايل ، مبدأ املرشوعية يعني سيطرة القانون وإعالن علوه وسموه
 عدم خضوع السلطة للقانون.
لألنظمة الديمقراطية تتحدد وظائف الدولة وتوزيعها  وفقاً ومن املعلوم أنه 
أن املبدأ الذي  عىلستقر الفقه الدستوري وقد ا .أكثر من سلطه متخصصة عىل
، (4)"الفصل بني السلطات "حيكم العالقة بني هذه السلطات الثالث هو مبدأ 
توزيع  عىلوإنم يقوم ، عدم تركيز السلطة يف هيئة واحدة إىلوالذي هيدف 
التشـريعية والتنفيذية )وظائف الدولة وحتقيق التوازن بني السلطات الثالث 
نفراد أي مؤسسة من مؤسسات النظام السيايس ايؤدي إىل عدم بم ، والقضائية(
، لتسيري العمل السيايس االوقت حيقق التعاون املطلوب بينهويف نفس ، بالسلطة
 عىلويرتتب ، حيث أن حتقيق التوازن يف السلطة هو غاية الدستور الديمقراطي
وتفريعًا عن ذلك  ،ذلك التزام كل سلطة بالضوابط الدستورية ملبارشة وظيفتها
املقررة ألي  الصالحيات الدستورية عىلال جيوز للسلطة التنفيذية االعتداء  فإنه
وهو رأس السلطة  -وال جيوز لرئيس الدولة ، سلطة أخرى ومبارشة الترشيع
أن يبارش عماًل ترشيعيًا يتعارض مع اختصاص السلطة التشـريعية  -التنفيذية
 هي صاحبة االختصاص األصيل بالترشيع . باعتبار أن السلطة التشـريعية
                                                 
(3) barthele et duez traite elementaire de droit constitutionnel, p 
192 - 193, (1993). 
بدأ الفصل حممد عبد الوهاب خفاجي، األساس التارخيي والفلسفي مل د.يف تفاصيل هذا املبدأ راجع:  (4)
عدنان محودي اجلليل، مبدأ  د.، 1996بني السلطات، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، 
، ولذات 1985يونيو،  9الفصل بني السلطات وحقيقة أفكار مونتسكيو، جملة احلقوق، جامعة الكويت، س 
، 1988، مارس، 12لة، ساملؤلف، فكرة اجلمع بني السلطات بني مذهب روسو وماركس، ذات املج
 .1عدد
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والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هل جيوز لرئيس الدولة يف أحوال الضـرورة 
حني يتوافر ظرف من الظروف االستثنائية أن يقوم بإصدار القوانني وخاصة إذا 
كان الربملان يف غري أحوال االنعقاد أو كان منحاًل ؟ وهل يعترب ذلك الترصف 
لسمو الدستور أو خرقًا إلرادة األمة بتجاوز اختصاص السلطة  انتهاكاً 
 الترشيعية؟.
ومن هنا تأيت أمهية هذه الورقة البحثية والتي تبحث يف الضوابط الدستورية 
هذه الظروف  أساسها مبارشة مراسيم الضـرورة؟ وما هي طبيعة عىلالتي يتم 
يعة هذه املراسيم وهل تعترب االستثنائية وكيف تناوهلا الفقه و القضاء؟ وما هي طب
ها هو ئعماًل ترشيعيًا أم أهنا من قبيل القرارات اإلدارية باعتبار أن سند إنشا
 . السلطة التنفيذية املتمثلة يف رئيس الدولة
 اهذه الدراسة انعدام وجود أية أبحاث متخصصة عن هذإىل وقد دفعنا 
من استجالء هذه الفكرة من لذلك كان البد ، املوضوع يف جمال القانون اإلمارايت
ولتحقيق هذا اهلدف ستكون دراستنا دراسة حتليلية تأصيلية ، كافة جوانبها
 مقارنة.
حيث نستعرض تطور ، سوف تكون دراستنا تأصيلية: أوىلفمن ناحية 
 واملصـري . تشـريعات الضـرورة واألمثلة عليها يف النظامني الفـرنيس
حيث نستعرض ، ا حتليلية مقارنةسوف تكون دراستن: ومن ناحية ثانية
تشـريعات الضـرورة من حيث حتليل ماهيتها وطبيعتها القانونية والضوابط 
لدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة .وبعض  وفقاً الدستورية لصدورها 
( األردن -قطر – الكويت –البحرين ) دساتري الدول العربية االخرى كدستور
ي األقرب يف البيئة التشـريعية والسياسية ملا هو عليه باعتبار أن هذه القوانني ه
 .الوضع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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 الفصل األول
 التعريف بتشـريعات الضـرورة وتطورها
 رئيس أو ملكاً  كان سواء –اعرتفت أغلبية دساتري العامل لرئيس الدولة 
 ويطلق، معينة بطوبضوا االستثنائية الظروف يف ترشيعي باختصاص – مجهورية
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قرارات "أو  (5)بقوانني مراسيم " احلالة هذه يف الصادرة التشـريعات عىل
إال أهنم ، وإذا كان الفقه والقضاء قد سلم هبذا االختصاص االستثنائي (6)"بقوانني
تضمن عدم استخدام رئيس الدولة ، قد راحا يبحثان عن وضع ضوابط
إال يف األحوال التي تتطلبها الظروف ، للمراسيم بقوانني أو القرارات بقوانني
هذه الظروف الغري عادية بنظرية  عىل الفقه الدستورياصطلح االستثنائية ولقد 
بقواعد  محاية الوثيقة الدستورية هبدف، الضـرورة أو نظرية الظروف االستثنائية
ي خمتلفة هي قواعد املرشوعية االستثنائية الت أخرىوقواعد ، املرشوعية العادية
وإال كانت املراسيم بقانون وسيلة إلهدار سمو ، تطبق يف حاالت الضـرورة
ويف هذا الصدد فليس هناك تعبري ، الوثيقة الدستورية حتت ستار نظرية الضـرورة
ذلك من تعبري القواعد الفقهية اإلسالمية؛ فبعد أن قررت هذه  عىلنراه أصدق 
إال أهنا ، "ات تبيح املحظوراتالرضور"القواعد رشعية نظرية الضـرورة بقوهلا 
حينم قررت أن  األوىلحتد من عموم القاعدة  أخرىعادت ووضعت قاعدة 
 ."الضـرورة تقدر بقدرها"
 املبحث األول
 يف الدستور الفرنيس التطور التارخيي لتشـريعات الضـرورة
الصادر عام  فرنسا اخلامسة يف اجلمهورية دستور ( من16املادة ) تعترب
، (7)العربية الدساتري يف الضـرورة لنظرية التارخيي صدر واألساسامل 1958
                                                 
، مراسيم واجلمع، له قوة القانون فتكون، املرسوم ما يصدره رئيس الدولة كتابة يف شأن من الشئون (5)
 . 345ص ، مادة رسم، املعجم الوسيطالدولة. بقانون قانون ذو صبغة ترشيعية يصدره رئيس  واملرسوم
سمري  أ.د.يف ذلك  ، انظروبقوانني ألن هلا قوة القانون هي قرارات ألهنا صادرة عن السلطة التنفيذية (6)
 .414ص، املعارف منشأة، النظرية العامة للقانون، عبد السيد تناغو
  :انظرملزيد من املعلومات يف ذلك الصدد  (7) 
دار ، دراسة مقارنة، عمر حلمي فهمي الوظيفة التشـريعية لرئيس الدولة يف النظامني الرئايس والربملاين أ.د. 
 .1980األوىل، الطبعة ، الفكر العريب
( من الدستور املصـري 74للمدة ) طبقاً السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية ، وجدي ثابت غربيـال 
القاهرة منشأة ، ( من الدستور الفـرنيس16والرقابة القضائية عليها: دراسة حتليلية مقارنة باملادة )
 .14ص ، 1988، املعارف
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إذا )-النحو التايل: عىل(8)(16ولنوضح ذلك علينا أن نستعرض نص املادة )
أصبحت أنظمة اجلمهورية أو استقالل الوطن أو سالمة أراضيه أو تنفيذ تعهداته 
العامة  وحال ونشأ عن ذلك انقطاع السلطات، الدولية مهددة بخطر جسيم
يتخذ رئيس اجلمهورية اإلجراءات التي ، الدستورية عن مبارشة مهامها كاملعتاد
تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور مع الوزير األول ورؤساء املجالس واملجلس 
وجيب أن يكون الغرض ، الدستوري بصفة رسمية وخيطر الشعب بذلك برسالة
لدستورية من القيام بمهمتها يف من هذه اإلجراءات هو متكني السلطات العامة ا
، ويستشار املجلس الدستوري فيم خيتص هبذه اإلجراءات، أقرب وقت ممكن
وال جيوز حل اجلمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه ، وجيتمع الربملان بحكم القانون
ويمكن لرئيس اجلمعية الوطنية ولرئيس جملس الشيوخ أو ، السلطات االستثنائية
ستني عضوًا يف جملس الشيوخ إخطار املجلس الدستوري بعد ميض ستني نائبًا أو 
من العمل بالسلطات االستثنائية بغرض النظر فيم إذا زالت الظروف  يوماً ثالثني 
ويفصل املجلس الدستوري يف ذلك يف أقرب اآلجال املمكنة برأي ، االستثنائية
ها يف ختام مدة ويفصل يف العمل بالسلطات االستثنائية وفق الرشوط نفس، عام
                                                                                                                            
، القاهرة، دراسة مقارنة، أعمل اإلدارة العامة يف الظروف االستثنائية عىلالرقابة القضائية ، مراد بدران 
 .186ص ، 2008، دار املطبوعات اجلامعية
(8)Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son 
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière 
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels 
est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces 
circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des 
assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.Il en informe la Nation par un 
message.Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics 
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil 
Constitutionnel est consulté à leur sujet.Le Parlement se réunit de plein droit.L' Assemblée 
Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.Après trente 
jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le 
Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante 
sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent 
réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein 
droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours 
d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée." 
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 ويف أي وقت بعد هذه املدة.(، من بدايتها يوماً ستني 
فلقد بينت هذه املادة تصورات اجلنرال شارل دجيول حول مركز رئيس 
قمة النظام  عىلأن رئيس اجلمهورية جيب أن يكون  ىحيث كان ير، اجلمهورية
ألن ، ت السياسيةفوق كل القوي والتنظيم (arbitre national)باعتباره حكًم وطنيًا 
سالمتها من  عىلاستمرارية الدولة واحلفاظ  عىلهدفه الرئييس هو العمل 
بعد  من أزمات األخطار التي قد حتيق هبا وخاصة ما عاناه الشعب الفـرنيس
ثم أعقبها أزمة مايو ، دستورية وما حدث من فوىض، احلرب العاملية الثانية
وكانت سببًا مبارشًا لوضع الدستور  ،والتي أطاحت باجلمهورية الرابعة 1958
وقررت إسناد رئاسة ، ثر هذه األزمة اجتمعت اجلمعية الوطنيةإفعىل ، اجلديد
الذي اشرتط لقبول هذه املهمة أن يتم ختويله كافة السلطات ، دجيولإىل احلكومة 
 اإلدارية لتخليص فرنسا من أزمتها .
يف فرنسا إال مرة  16بيق املادة مل يتم تط يف فرنسا: 16التطبيق العميل للمدة 
بمناسبة أزمة  1961سبتمرب عام  29أبريل و 23 وكان ذلك يف، واحدة فقط
، التمردإىل ودعت بعض قادة القوات املسلحة ، اجلزائر واألحداث التي متت فيها
توقف املرافق العامة املدنية إىل مما أدى ، واحتجاز بعض الشخصيات السياسية
يذ أوامر احلكومة لغياب كبار املسئولني عنها واحتجازهم من والعسكرية عن تنف
وانقطاع االتصال مع السلطة الرشعية يف اجلزائر األمر الذي دفع ، قبل املتمردين
 -: وجاء فيه ما ييل 1961إبريل سنة  23إصدار قراره يف إىل اجلنرال دجيول 
، 16ص املادة وجه اخلصو عىلالدستور و عىلبعد االطالع ، رئيس اجلمهورية)
وبعد ، وبعد استشارة الوزير األول ورئييس جملس الشيوخ واجلمعية الوطنية
أبريل سنة  23رأيه املسبب الصادر يف  عىلاستشارة املجلس الدستوري واالطالع 
ينرش هذا القرار يف ، 2مادة  من الدستور . 16تطبق املادة ، 1مادة : قرر، 1961
 .  (الفور عىلرنسية ويعد ساريًا اجلريدة الرسمية للجمهورية الف
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تعلق بعضها بتوسيع  هلذا القرار ثمنية عرش قراراً  استناداً وقد أصدر دجيول 
وتعلق البعض اآلخر بتعديل التنظيم القضائي وسري السلطات ، سلطات الضبط
 . (9)بعض الضمنات املقررة للوظائف املدنية والعسكرية ووقف، القضائية
 سلطات رئيس اجلمهورية يف فرنسا: عىل (16)آثار تطبيق املادة 
( من الدستور ختول لرئيس 16أن املادة ) عىل أمجع الفقه الفـرنيس
وتتسع سلطة رئيس اجلمهورية فيجمع بني يديه ، اجلمهورية سلطة الترشيع
ولكن ال جيوز له حل اجلمعية الوطنية أثناء ، (10)السلطتني التنفيذية والترشيعية
ولكنه ال ، مع إمكانية قيامه بوقف العمل بأحكام الدستور، ةتطبيق هذه املاد
ويظل الوقف قائًم حلني زوال ، يملك تعديل الدستور أو إلغاء بعض أحكامه
 . (11)حالة الظروف االستثنائية
والسؤال الذي يطرح نفسه يف ظل هذه الظروف االستثنائية هل يمكن إعطاء 
أم يكون هناك  الربملان التشـريعية؟ رئيس اجلمهورية سلطة الترشيع بسلب سلطة
وقد برر الرئيس دجيول سلطته بأنه يف حالة متكن  نوع من ازدواج السلطة ؟
ذلك ازدواج للوظيفة التشـريعية  عىليرتتب ، الربملان من االجتمع بدون معوقات
فإذا كان املقصود هو اختاذ إجراء من ، يتحدد مداه بالغرض املقصود من الترشيع
الترشيع  فإن، والتي حتقق أهدافها 16ءات االستثنائية التي تقتضيها املادة اإلجرا
ويستطيع الربملان أن يناقش هذه اإلجراءات ، فيها يكون لرئيس اجلمهورية وحده
ن سلطة اختاذ القرار يف هذا الشأن إإذ ، ولكنه ال يملك أن يتخذ بشأهنا أي قرار
وأمام الشخصية القوية للرئيس ، يةتكون من االختصاص املنفرد لرئيس اجلمهور
وكان رئيس اجلمهورية هو املبارش احلقيقي للسلطة ، طبق هذا التفسري، دجيول
                                                 
(9)   Michéle VOISSET, L' article 16 de la constitution du 4 Octobre 1958 . p.141 
(10) G. VEDEL ,Droit constitutionnel et institutions politiques ,p.856 
Genviéve CAMUS,L' Etat de necessité em democatie ,Paris, 1965, p.186 et suiv. 
(11) G. VEDEL ,Droit constitutionnel et institutions politiques ,p.491 
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 .1961(12)يف عام  16التشـريعية خالل تطبيق املادة 
 :16تطبيق املادة  (13)رشوط
فقد كان من الالزم أن يتوافر ، هي استثناء من األصل 16ملا كانت املادة 
 :يبعضها موضوعي واآلخر إجرائ، معينة لتطبيقها رشوط
 : والتي تتمثل فيم ييل الرشوط املوضوعية: أوال  
بوصفها أحد أشخاص القانون  هيدد الدولةأن يكون هناك خطر جسيم  -
وقد صمت الدستور عن بيان نوع اخلطر أو مصدره فيستوي أن يكون : الدويل
ليًا كأزمة اقتصادية أو فتنة خطرًا خارجيًا كحرب أو التهديد هبا أو خطرًا داخ
مصدر اخلطر كارثة طبيعية أو أزمة سياسية أو يكون كم يستوي أن ، داخلية
اخلطر اجلسيم هو اخلطر الغري املتوقع والغري  فإنومن هذا املنطلق ، عسكرية
و ال ، 16املألوف الذي ال يمكن دفعه إال باستخدام السلطات املقررة يف املادة 
بحيث خيرج عن إطار املخاطر املتوقعة ، ية بالظروف العاديةيمكن السيطرة عل
 فإنولذلك ، التي يمكن دفعها والتغلب عليها باستخدام القوانني العادية
عترب من املخاطر اجلسيمة املساس بأنظمة اجلمهورية وسالمة االدستور قد 
 .(14)أراضيها واستقالل األمة وتنفيذ تعهداهتا الدولية
احلالية أن يكون اخلطر قد بدأ ولكنه مل ينته  معنىو: حاالً أن يكون اخلطر  -
                                                 
  :انظريف هذا اخلالف  (12)
Michéle VOISSET, L' article 16 de la constitution du 4 Octobre 1958 . p. 105 et s.  
 2005رمزي طه الشاعر، األيديولوجيات وأثرها يف األنظمة السياسية املعارصة، دار النهضة العربية،  أ.د.
 وما بعدها . 126حيي اجلمل، نظرية الضـرورة يف القانون الدستوري، ص  أ.د. . 244-243ص 
حيي اجلمل، نظرية الضـرورة يف القانون الدستوري وبعض تطبيقاهتا املعارصة، دراسة  أ.د. انظر: (13)
، الوظيفة عمر حلمي فهمي أ.د.وما بعدها،  96، دار النهضة العربية، ص 2005مقارنة، الطبعة الرابعة، 
التشـريعية لرئيس الدولة يف النظامني الرئايس والربملاين، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، 
مراد بدران، الرقابة القضائية عىل أعمل اإلدارة العامة يف الظروف االستثنائية، دراسة  د..، 318. ص 1980
 وما بعدها. 182، ص 2008مقارنة، دار املطبوعات اجلامعية، 
رمزي طه الشاعر، األيديولوجيات وأثرها يف األنظمة السياسية املعارصة، دار النهضة العربية،  أ.د.(14) 
 .235، ص 2005
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ذلك ال  وعىل 16فإذا كان اخلطر مل يبدأ بعد فال يمكن االلتجاء لنص املادة ، بعد
كم ال يمكن االلتجاء ، يمكن االلتجاء إليها يف اخلطر الومهي أو اخلطر التصوري
 .ىإليها إذا كان اخلطر قد بدأ وانته
خلطر انقطاع السلطات العامة الدستورية عن مبارشة مهامها أن ينشأ عن ا -
إعاقة السري إىل ويكفي لتوافر هذا الرشط أن يؤدي اخلطر اجلسيم واحلال  :كاملعتاد
، فال يلزم أن تكون اإلعاقة تامة، العادي لقيام السلطات العامة الدستورية بمهامها
فال شك أن احلمية التي ، لوظائفوإنم يكفي قدر من إعاقة املبارشة العادية هلذه ا
بحيث إذا تعثر هذا ، تريد املادة حتقيقها تستهدف السري املنتظم للسلطات العامة
الدولة جيب من أجلها إعطاء الفرصة  عىلذلك يمثل خطورة  فإنالسري العادي 
ألنه من الصعب يف مواجهة خطر ، لرئيس الدولة الستخدام النص الدستوري
جود الدولة أن يلتزم رئيس اجلمهورية باالنتظار حتى يؤدي جسيم وحال هيدد و
ن سلطة استخدام النص إإذ ، إحداث شلل تام يف عمل الربملان واحلكومةإىل اخلطر 
 .(15)مل متنح له إال ليحول دون اهنيار الدولة بسبب هذا اخلطر
مادي  أن يكون هناك انقطاع 16ة أنه ال يستلزم تطبيق نص املاد يعنيوهو ما 
عدم قدرة  إىلذلك اخلطر  يؤديبحيث ، يف عمل السلطات العامة كامل
 معنىفالرأي الراجح يف الفقه يوسع من ، (16)السلطات العامة عن أداء وظائفها
التي تستلزم اجتمع الربملان بقوة  16نص املادة  إىلمستندا ًيف ذلك ، االنقطاع
بني كلمة عرقلة وبني عبارة  للتفسري اللفظي يوجد ارتباط وفقاً كم أنه ، القانون
أن تؤدي  16إذ يكفي الستخدام املادة ، عمل السلطات العامة الدستورية املعتاد
                                                 
 .237ياسية املعارصة، مرجع سابق صاأليديولوجيات وأثرها يف األنظمة الس، رمزي طه الشاعر أ.د.(15) 
  :من هذا الرأي (16)
G.BURDEAU Droit constitutionnel et institutions politiques , p. 634 
G. VEDEL ,Droit constitutionnel et institutions politiques , 1959-1960 ,p.855. 
MORANGE , Le contrôle des décisions prises au titre del' article 16 , Dalloz , 1962 , p. 109. 
 .120ص، 1982، منشأة املعارف، منة الرقابة القضائيةلوائح الضـرورة وض، سامي مجال الدين أ.د.
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حتى ، عرقلة األداء املعتاد لعمل السلطات العامة الدستوريةإىل الظروف القائمة 
ولو كان من املمكن حتقيق االجتمع من الناحية املادية مادام العمل سيتم يف 
فالتفسري ، (17)عادية بم ينفي صفة األداء املعتاد للسلطات العامةظروف غري 
وإال كانت عديمة الفائدة ، 16الواسع هو الذي يتفق مع اهلدف التي تبغيه املادة 
 ومستحيلة التطبيق . 
 : والتي تتمثل ا فيم ييل الرشوط الشكلية:: ثانيا  
ما  إىلتي هتدف وهى االستشارة الوجوبية ال :وجوب االستشارة الرسمية-
يضمن تروي رئيس اجلمهورية ووجود رقابة سابقة عليه بشأن تطبيق أو عدم 
رئيس اجلمهورية  عىل 16ولذلك أوجبت املادة ، تطبيق اإلجراءات االستثنائية
اإلجراءات االستثنائية استشارة الوزير األول ورؤساء املجالس إىل قبل اللجوء 
إال أن رئيس اجلمهورية غري ملزم بنتيجة ، النيابية وكذلك املجلس الدستوري
 (19)ومع ذلك يالحظ البعض، (18)وال بآراء اجلهات التي استشارها هذه االستشارة
فهو خيتلف من ، أن الوضع بالنسبة لرأي املجلس الدستوري وضع خمتلف
ما إىل ويرجع هذا االختالف ، الناحية الواقعية عن رأي رؤساء املجالس النيابية
من  1958نوفمرب سنة  7( من القانون األسايس للمجلس يف 53ادة )أوجبته امل
ومهم ، ونتيجة لذلك، رضورة أن يصدر رأي املجلس الدستوري مسببًا ومنشوراً 
ال يستطيع أن يتجاهل رأيًا  فإنه، كانت قوة رئيس اجلمهورية أمام الرأي العام
شعب ويعلمه ال عىلخاصة أن هذا الرأي سينرش ، مسببًا للمجلس الدستوري
مما جيعل رئيس اجلمهورية يرتكب خماطرة شديدة إذا أعلن تطبيق املادة ، الكافة
يف حني إذا ، عدم توافر رشوط تطبيقهاإىل رغم انتهاء املجلس الدستوري  16
                                                 
 انظر يف هذا الرأي: (17)
 :J. LAMARQUE, La théorie de la nécessitéet l' article 16 de la conistitution de 1958, p. 32. 
(18)M.DUVERGER. La V Republique, Paris, 1968, p. 56.     
مراد د.، 238ص ، وجيات وأثرها يف األنظمة السياسية املعارصةاأليديول، رمزي طه الشاعر أ.د.(19) 
 .196ص ، دراسة مقارنة، أعمل اإلدارة العامة يف الظروف االستثنائية عىلالرقابة القضائية ، بدران
12
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/5
[أماين عمر حممدد. ]  
 
 
 271                                     [السنة الثالثون]                               [ 2016 يناير هـ1437 ربيع الثاين -اخلامس والستون  العدد]
 
ذلك يدعم  فإنطبقها بعد أن يعلن املجلس الدستوري توافر هذه الرشوط 
تطبيق أي نظام استثنائي إىل ل عادة موقفه يف مواجهة الرأي العام الذي ال يمي
 هذا التطبيق من تقييد للحريات واحلقوق العامة. عىلبحكم ما يرتتب 
فالقصد من هذا الرشط أن يربر رئيس : الشعب إىلتوجيه رسالة  -
وملا كان القصد من هذا الرشط هو التربير ، العام ياجلمهورية قراره أمام الرأ
إىل رسالة  رئيس اجلمهورية جيب أن يوجه فإن، رالقرا عىلوإطالع الرأي العام 
وال يلتزم برشح تفاصيل ، 16املادة إىل قراره باللجوء  عىلالشعب يطلعه فيها 
  اإلجراءات التي اختذها .
 املبحث الثاين
 موقف الفقه والقضاء من تشـريعات الضـرورة
 النظرية الفرنسية واألنجلو سكسونية:: أوالً الفقه الفـرنيس
أهم املدارس الفقهية التي تناولت تشـريعات الضـرورة بالدراسة هي  كانت
مبدأ عام يؤكد أن  عىلحيث قامت هذه املدرسة ، املدرسة األنجلوسكسونية
الدول الديمقراطية ذات الثقافة الالتينية األنجلوسكسونية ال تعرتف بغري 
ورة حكومة رشعية ختضع لسلطة القانون حتى يف األزمات وأحوال الضـر
فالقانون العام يف أي دولة يمكنه دون شك تنظيم اختصاصات ، العاجلة
، يف أوقات األزمات بتعديل دور كل سلطة السلطات العامة بطريقة تسمح
استبدال هذه  عىلوالدستور ذاته يمكنه توقع هذه األوقات العصيبة فينص 
يمكن  كم، االختصاصات العادية باختصاصات أخرى تتفق واحلالة القائمة
ترك هذا األمر للمجلس التشـريعي ليجريه بالطريق  عىلالنص يف الدستور 
سواء بتفويض رصيح أو برتك ممارسة بعض اختصاصاته يف ، الترشيعي
 كاملة بحرية –مع إتاحة الفرصة كاملة للحكومة تتخذ فيها ، موضوعات حمددة
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 (20)مناسبًا من إجراءات. تراه ما –
عمل واإلجراءات التي تتخذها إحدى ذلك أن كل األ عىلويرتتب 
السلطات العامة خارج اختصاصها الدستوري الرشعي تكون باطلة ألنه شاهبا 
ويف ، عليها يف الترشيع الدستوري اً عدم املرشوعية إذا مل تكن التعديالت منصوص
 هذه احلالة تتولد عن تلك األعمل مسئولية هذه السلطة وعمهلا مدنيًا وجنائيًا.
، ساد هذا املبدأ يف الدول األوروبية الغربية ويف الواليات املتحدةولقد 
اختصاص استثنائي للسلطات  عىل تنص مل – عامة كقاعدة –فدساتري هذه الدول 
فإذا كانت هذه الدساتري مرنه كدستور ، العامة لصالح احلكومة يف زمن احلرب
 ةيعات موسعتشـر عىلفلن توجد أيه عقبة يف تصويت الربملان ، إنجلرتا
إذا كانت الدساتري جامدة ، العكس من ذلك عىلو، الختصاص السلطة التنفيذية
فلن تستطيع منح أية خمالفة للترشيع األسايس ، كدساتري فرنسا والواليات املتحدة
 .(21)بدون تعديل دستوري
 (22)ومن ثم ال تعرتف هذه املدرسة بحق الضـرورة املسلم به يف البالد األملانية
اختاذ إجراءات خمالفة للقانون لدفع رضر أو معاجلة  إىلاضطرت الدولة فإذا 
احلوادث الشاذة  إىلوإنم ، حق قانوين هلا إىلفال يرجع ذلك ، ظروف استثنائية
ومن ثم تنهض هذه ، التي مل يكن يف مقدور املرشع الدستوري أن يتنبأ هبا
وكها أمام الربملان الظروف االستثنائية عذرًا سياسيًا تعلل به احلكومة سل
حيث ينكر أنصار ، (23)لتستصدر منه قانون التضمينات بقصد إعفائها من املسئولية
                                                 
 .37ص ، 1973، القاهرة، القرار اجلمهوري بقانون ووسائل رقابته، ةأمحد هب (20)
 .38ص ، املرجع السابق (21)
هلذه النظرية تعترب كل اإلجراءات التي تتخذها احلكومة باملخالفة ألحكام الدستور و القانون  فوفقاً (22)
ذلك حتت وطأة الظروف االستثنائية فحالة الضـرورة تنشىء للدولة حقًا  إىلمرشوعة إذا اضطرت احلكومة 
انون وهو قانون استثنائي حيل ووفقا هلذه النظرية تعترب الضـرورة مصدرًا حقيقيًا للق، يبيح ما تتخذ باسمها
يف الوظيفة التشـريعية لرئيس الدولة ، عمر حلمي فهمي د.انظر يف ذلك ، حمل قواعد القانون الوضعي
 359/ص1999النظامني الرئايس و الربملاين دراسة مقارنة /
(23)Joseph Berthelemy, Trité de droitConstitutionnel (Pasris: Dalloz, 1933), p. 242      
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تصوير فكرة الضـرورة بوصفها حقًا جييز (24)هذا االجتاه ومنهم الفقيه جيز
للحكومة خمالفة القوانني السارية فالقاعدة أن السلطة التنفيذية ال متلك حقوقًا 
هلا أن ختالف هذه مقيدة تستمدها من الدستور وليس  وإنم متارس اختصاصات
فليس هناك سمو قانوين إلجراءات ، للمخالفة وجهًا مرشوعاً  ياحلدود وأن تعط
 الضـرورة .
ن هذه املدرسة اعتربت نظرية الضـرورة نظرية سياسية إوخالصة القول: 
هبا  ىفجميع اإلجراءات التي تتخذها احلكومة بدافع الضـرورة وتتخط، فقط
أحكام الدستور أو القانون تعترب باطلة حتى يصححها الربملان بقانون التضمينات 
 عىلاحلكومة من املسئولية املدنية املرتتبة في جانب آخر فال تع عىلو، من جانب
عمهلا من املسئولية اجلنائية إن كان هلا حمل إال تسقط في هذا العمل وال يع
احلكومة فقط من في ولكن تع، انون خاصهم بقيا أو كلاملسئولية عن أحدمه
ما وقع منها خمالفًا للقانون كان  بأناملسئولية السياسية أمام الربملان إذا أقنعته 
 رضوريًا لتحقيق مصلحة عامة أو دفع خطر داهم.
النظرية األملانية أمام  ساير بعض الفقه الفـرنيس، نفس السياق عىلو
غري مقتىض  عىلالترصف  إىلكومة الرضورات العملية التي كانت تدفع احل
وهو أول من أخذ ، وكان دوجي من كبار منظري هذا االجتاه، الدستور والقانون
فأباح للسلطة التنفيذية إصدار لوائح ترشيعية رغم أن النظام ، هبذه النظرية
للتصدي للظروف الطارئة فأباح هلذه ، ال يسمح بذلك الدستوري الفـرنيس
معدلة أو معطلة لقوانني معمول هبا وإصدار لوائح يف السلطة إصدار لوائح 
 موضوعات ال ختتص بإصدارها يف األوقات العادية.
تلك احلقوق وقيدها  عىلولقد وضع دوجي ضوابط للحكومة للحصول 
أوهلا: تعذر انعقاد الربملان مع احلاجة لوجود ترشيع يتيح للحكومة  ةبرشوط ثالث
                                                 
(24)Jeze:l’executif entemps de guerre r.d.p 1917.p.50 
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 مواجهة الظروف الطارئة.
 : أن حتدث حرب أو ثورة أو إرضاب عام. ثانياً  
 عىل عرضها معتزمة – اللوائح هذه تصدر وهي –ثالثًا: أن تكون احلكومة 
 .(25)ترصفاهتا عىل واملوافقة عليها للتصديق انعقاده إمكان بمجرد الربملان
حق  عىلفكان رصحيًا يف جعل هذه النظرية نظرية قانونية تقوم ، أما هوريو
الظروف العادية هي  بأنويوضح رأيه قائاًل ، ع الرشعي عن نفسهاالدولة يف الدفا
 عىلالدولة فيها بحسب األصل العام أن تلتزم حكم القانون وأن تنزل  عىلالتي 
أما حني تشتد ، حيث األمن والسالم واهلدوء، مقتضاه يف عالقتها مع األفراد
كان للدولة احلق يف أن  ،األزمة ويتهدد أمن الدولة وسالمتها بحرب أو فتنة أو وباء
تدافع عن نفسها وأن تواجه األخطار بإجراءات استثنائية من نفس طبيعة الظروف 
عىل اخلروج  إىلوهي حني تضطر يف مثل هذه الظروف ، التي تعيش فيها وجتتازها
ولذلك أجاز العميد هوريو ، (26)عد ذلك منها أمرًا مرشوعًا له مربراتهيالقانون 
الضـرورة أن تتخذ كل اإلجراءات االستثنائية ملواجهة األزمة  للحكومة حتت وطأة
أن احلكومة وإن كانت مصدرًا ثانويًا  إىلوهى إجراءات مربرة ومرشوعة وذهب 
أوقات األزمات يف و، للحكم واإلدارة ساسياً أ للترشيع إال أهنا تعترب مصدراً 
مصدرًا ثانويًا  يد هيئة تعترب إرادهتا عىليصبح من األفضل أن تستمر الدولة 
وترتب ، يد الربملان وهو املصدر األسايس للترشيع عىلللترشيع بدالً من تدمريها 
، ذلك مرشوعية ترصفات احلكومة التي تتخذها باملخالفة لقوانني الدولة عىل
                                                 
إىل نظرة الضـرورة، غري أنه يف  استناداً مل يسمح الدستور للسلطة التنفيذية بإصدار لوائح ترشيعية (25) 
نفس الوقت أورد الدستور حالتني طبق فيهم هذه النظرية، احلالة األوىل هي القانون الصادر يف 
ء رئيس اجلمهورية حق إعالن األحكام العرفية أثناء غياب الربملان، ولكن عىل الربملان بإعطا 3/4/1878
خر القانون الصادر أن ينعقد يف خالل يومني من صدور التشـريعات الكاملة ملناقشة استمرارها وبقائها واآل
بمرسوم بعد أخذ  ويسمح لرئيس اجلمهورية أثناء تأجيل الربملان بفتح اعتمدات إضافية 14/12/1879يف 
 .يوماً  15رأي جملس الدولة برشط تصديق الربملان عليه يف أول اجتمع له يف خالل 
(26)Maurice Hauriou, Précis de droitconstitutionnel (Paris: Larose et Tenin, 1929), p. 452       
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ال حيق لألفراد املطالبة بالتعويض عن األرضار التي تلحقهم من جراء  وبالتايل فإنه
تطبيق نظرية الضـرورة هبذه الصورة  (27)من الفقه انتقد جانبولقد ، هذه األعمل
تطبيقها يف العالقات  يلالستبداد وإعالء حلكم القوة ويؤد عىل اعتبار أهنا تقنني
 إهدار مبادئ العدالة والسالم . إىلاخلارجية 
ة أنه متى صار مستحياًل محاي عىلاتفق  ن الفقه الفـرنيسإوخالصة القول: 
تباع القواعد القانونية بفعل الظروف االستثنائية اها األساسية بالدولة أو نظم
وأن ، يمكن لرئيس الدولة أن يتخذ كل اإلجراءات الالزمة ملواجهة هذه املخاطر
يركز يف يده كل السلطات بم يف ذلك سلطة الربملان التشـريعية حتى ولو خالف 
اختلفوا حول أهنم إال ، يف ذلك قواعد الدستور املتعلقة بتنظيم االختصاص
مرشوعية ترصفات احلكومة فمنهم وكم سبق أن عرضنا يرى أن حالة الضـرورة 
هي سبب من أسباب اإلباحة جتعل أعمل الضـرورة التي تقوم هبا احلكومة أعمالً 
والبعض ، مرشوعة ولذلك سمى أنصار هذه االجتاه بأنصار الضـرورة القانونية
مة املخالفة للدستور يف الظروف االستثنائية هي اآلخر أعترب أن إجراءات احلكو
من موانع العقاب السيايس ولذلك يتعني عليها طلب اإلعفاء من املسئولية 
 ويعرف أنصار هذا االجتاه بأنصار الرضورة السياسية .، السياسية أمام الربملان
 من نظرية الرضورة: موقف القضاء الفرنيس: ثانياً 
ين العادي و اإلداري يف ءرورة أمام القضاـُأثريت مرشوعية لوائح الض
 -منهم فيم ييل: وسوف نعرض موقف كالً ، فرنسا
رفضت حمكمة النقض االعرتاف بمرشوعية : أوالً: موقف حمكمة النقض
االختصاص التشـريعي للربملان دون أن تستند يف ذلك  عىلاللوائح التي تعتدي 
تها حمكمة النقض أن حالة احلرب فالقاعدة التي تبن، تفويض رصيح إىلاحلكومة 
أو إعالن األحكام العرفية ليس من شأهنا املساس بالتنظيم الدستوري و السيايس 
                                                 
 361مرجع سابق ص ، عمر حلمى د.راجع (27) 
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فتظل احلكومة فيم يتعلق ، مبدأ الفصل بني السلطات عىلبالدولة أو اخلروج 
ذلك أنه  عىلبمبارشة السلطة التشـريعية إحدى السلطات التابعة للربملان ويرتتب 
لرئيس اجلمهورية أن يوسع سلطاته الالئحية حتت وطأة الضـرورة وأن ال جيوز 
يتدخل يف املجاالت التشـريعية وخيرج عن حدوده يف تنفيذ القوانني دون أن 
 تفويض رصيح . إىليستند يف ذلك 
يرجع الفضل  :من نظرية الضـرورة موقف جملس الدولة الفـرنيس: ثانياً 
، (28)يف أحكامه العديدة س الدولة الفـرنيساألول يف تقرير هذه النظرية ملجل
إنم هي ، املرشوعية االستثنائية التي يؤخذ هبا يف ظل حالة الضـرورة فإنولذلك 
أصاًل من خلق القضاء ومربراته إزاء غياب النصوص التشـريعية أو الدستورية 
عن بعض القصور ، إذا وجدت، أو إذا كشف التطبيق العميل هلا، املنظمة هلا
فهنا يتدخل القضاء لتاليف أمر هذا ، نقص وعدم كفايتها ملواجهة هذه األخطاروال
النقص وتكملة ما قد يظهر من قصور يف النصوص التشـريعية بتخويل اإلدارة 
 السلطات الكافية لتمكينها من مواجهة تلك الظروف الغري متوقعة.
كه باإلدارة ختذ القضاء اإلداري موقفًا متحررًا بحكم نشأته واحتكااولقد 
فاعتد بنظرية الضـرورة وإن كان قد أطلق عليها مسميات خمتلفة مثل ، العاملة
 نظرية سلطات احلرب أو نظرية الظروف االستثنائية.
وقد بدأ اهتمم القضاء بتقرير هذه النظرية مع بداية احلرب العاملية  
حيث ولدت العديد من الظروف االستثنائية بسبب ، 1918-1914األوىل
ونتج عن ذلك إصدار احلكومة لسلسلة من اللوائح يطلق عليها املراسيم ، احلرب
للبعض اآلخر  ةوالتي تضمنت أحكامًا خمالفة لبعض القوانني وموقفه أو معدل
، بحجة أن الربملان الفـرنيس مل يمنح احلكومة سلطات كاملة ملواجهه هذه الظروف
                                                 
، منشأة املعارف، القاهرة، دراسة مقارنة، ري ورقابته ألعمل اإلدارةالقضاء اإلدا، حمسن خليلد. (28) 
 وما بعدها، 114ص ، 1986
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هذا  عىلحد ما لتدخلها  إىلوعة ولكن احلكومة أحست مع ذلك بالطبيعة غري املرش
 .(29)هذه اللوائح عىلطلب تصديق الربملان  إىلوهو ما دفعها ، النحو
نظرية الضـرورة يف هذه الفرتة بمناسبة  ولقد أنشأ جملس الدولة الفـرنيس
الطعون التي قدمت أمامه ضد مراسيم الضـرورة التي وضعتها احلكومة وتوالت 
، (32)وإن مل يكن أوهلا، (Heyries"(31"وكان أشهرها حكم ، (30)األحكام يف هذا الشأن
وقد قىض ، فهو يعد البداية احلقيقية لظهور نظرية الضـرورة يف القضاء الفـرنيس
يقيض  1914هذا احلكم بصحة مرسوم أصدره رئيس اجلمهورية يف سبتمرب 
اخلاص ببعض ضمنات املوظفني  1905أبريل  22من قانون  (65بإيقاف املادة )
ذا اإليقاف يعد مرشوعًا، ومن ثم وقد رأى جملس الدولة أن ه، خالل فرتة احلرب
، عرتف بحق احلكومة يف وقف كل الضمنات الفردية ودون أي إذن ترشيعيا
مبدأ املرشوعية متمثاًل يف  عىل ستثناءً اكانية احلكومة االعتداء وهو ما يعني إم
و التي تقيض بخضوع الالئحة أو  التدرج الشكيل للقواعد القانونية عىلاخلروج 
 املرسوم للقانون ومن ثم لنص الدستور وعدم التعارض بينهم .
نص املادة الثالثة من دستور  إىلستند جملس الدولة لتربير هذا املوقف اولقد 
 عىلوالتي حُتمل رئيس الدولة مهمة اإلرشاف ، واملعمول به يف ذلك الوقت 1875
يتطلب من الرئيس ، القوانني عىلهذا اإلرشاف  أساس أن عىلتنفيذ القوانني 
حتى لو أدى ، العمل لضمن سري املرافق دون توقف أو تعطل وخاصة زمن احلرب
، خرق القوانني األخرى التي ينتج عن تطبيقها إعاقة سري املرافق بانتظام إىلذلك 
 بعض القوانني جيب ضمن تطبيقها يف زمن احلرب ألهنا تسمح بسري فإنوهكذا 
ولكن البعض اآلخر الذي يعوق هذا السري ينبغي عليه أن ، املرافق العامة
                                                 
 .40، ص1982سامي مجال الدين، لوائح الضـرورة وضمنة الرقابة القضائية، القاهرة، منشأة املعارف، .د (29)
(30)C.E. 22 nov. 1918, SieurMieville, L. 1024                 
C.E. 14 mai 1920, Syndical patronal de la boulang, L. 499 
C.E. 18 fev. 1921, Marchal, L. 207 
(31)C.E. 28 juin, 1918, Heyries, S. 1922. 3. 49 n. Hauriou 
(32)C.E. 30 juill.1915, General de division…, L. 257 
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 ولكن يف الظروف العادية بالطبع ال يتم االلتجاء ملثل تلك األحكام.، (33)يتوقف
هناك مرشوعية خاصة بزمن احلرب أو  نإهذا األساس يمكن القول  عىلو
بقة يف زمن السلم أو جانب املرشوعية املط إىل، الظروف االستثنائية بشكل خاص
ومن ثم فليس هناك تعارض بني نظرية الضـرورة ، يف الفرتات العادية بوجه عام
إذ ال خترج املسألة عن جمرد توسيع لنطاق املرشوعية العادية ، ومبدأ املرشوعية
م ظروف ئتفسري القانون بم يال عىلوتعديل حلدودها جيريه القايض بحكم قوامته 
إلدارة يف ممارسة السلطات الالزمة للوفاء بالتزاماهتا تطبيقه وبم يرخص ل
 اجلوهرية حيال نظام الدولة العام ومرافقها األساسية.
احلق  يهذه األفكار التي تعط (34)الفقه من نتقد جانباومع ذلك، فقد  
لرئيس الدولة باالمتناع عن تنفيذ بعض القوانني بحجة عدم مالءمتها حلسن سري 
يشء سوى تغطية تعسف  إىلهي تفرقة خطرية وتعسفية ال هتدف ف، املرافق العامة
( من 3وسندهم يف ذلك أن االلتزام بالتنفيذ املشار إليه يف املادة )، احلكومة
 عىلإذ جيب ، الدستور ال يتضمن مطلقًا سلطة االمتناع عن التنفيذ ألي سبب كان
ن أن خيالف أحد رئيس الدولة أن ينفذ كل القوانني بالطريقة املرشوعة؛ أي دو
القوانني. ونالحظ هنا أن النص ال يفرق بني القوانني التي تتمشى مع تسيري 
 املرافق العامة وتلك التي تعوقها. 
عدول جملس الدولة بعد ذلك عن هذا التخريج  إىلوقد أدى هذا النقد 
، باعتبارها تطبيقًا لنظرية الضـرورة، باالستعانة فقط بنظرية سلطات احلرب
 بأنير مرشوعية لوائح الضـرورة الصادرة من رئيس الدولة. حيث قىض لتقر
األمن العام  عىل)حدود السلطة العامة للبوليس التي متلكها احلكومة للمحافظة 
حيث يتطلب صالح ، ال يمكن أن تكون يف حالة السلم هي نفسها يف حالة احلرب
                                                 
(33)Hauriou, Notes sous C.E. 28 juin 1918, Heyries, S. 1922, III, p. 49 
(34) Esmein, Op. Cit., p. 33 
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أشد حلفظ األمن  الدفاع القومي التوسع يف هذه السلطة وحيتم اختاذ وسائل
نظرية الضـرورة فصقلها  إىل أيضاً العام.( وقد عاد القضاء اإلداري بعد احلرب 
وصاغها يف قالب قانوين مقرًا لبعض ترصفات اإلدارة املخالفة للقانون إذا 
 اقتضتها الضـرورة وبذلك أعطى لنفسه حق تقرير هذه الرضورة.
نجد أحكام القضاء يف  :رةموقف القضاء املصـري من نظرية الرضو: ثالثاً 
مرص قد حددت بوضوح حاالت الضـرورة بل واعتدت هبا وجعلتها سببًا يربر 
أحكام املرشوعية العادية وذلك إذا ما طرأت  عىلاخلروج ، للسلطة التنفيذية
 عىلاختاذ اإلجراءات العاجلة التي يكون فيها اخلطر  بعض األحوال والتي حتتم
دًا بحيث جيب العمل بغاية الرسعة لتاليف ذلك اخلطر النظام العام حمدقًا ومهد
أساس أن الرضورات تبيح املحظورات وألن القوانني واللوائح قد نصت  عىل
وتستند اإلدارة يف ذلك ، اإلجراءات التي جيب اختاذها يف األحوال العادية عىل
اب استتب عىلوما عليها من واجبات حتتم عليها أن تسهر ، ما هلا من سلطة عىل
األمن وصون األرواح واألموال حتى ولو خرجت بتلك اإلجراءات عن الطريق 
وال يشوهبا سوء استعمل السلطة أو ، القانوين مبتغية يف ذلك الصالح العام
 . (35)التعسف أو عدم العناية واحلرص يف تنفيذها
 1951يونيو  26ولقد أيدت حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادر يف 
بحيث يكون ، ضـرورة وحددت األركان التي هتدد النظام واألمن العامال نظرية
وأن ، عمل الرضورة الذي صدر من اإلدارة هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا اخلطر
ما تقيض به الضـرورة وأن يقوم هبذا  عىليكون هذا العمل الزمًا حتًم فال يزيد 
 . العمل املوظف املختص فيم يقوم به من أعمل وظيفته
                                                 
 :عىلويف هذا الشأن اطلع  (35)
 505ص ، 236رقم ، 15السنة ، جملة املحاماة، 6/2/1934يف ، حكم حمكمة مرص الكلية األهلية. 
 640ص ، 299رقم ، 15السنة ، جملة املحاماة، 11/5/1935يف ، حكم حمكمة مرص الكلية األهلية.  
  370ص ، 155العدد ، 14السنة ، جملة املحاماة، 22/3/1943حكم حمكمة النقض يف. 
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األصول العامة التي تقيض  إىلوقد استندت املحكمة يف حتديد هذه األركان 
وقد قضت ، وأن الضـرورة تقدر بقدرها، الرضورات تبيح املحظورات بأن
أعمل الضـرورة ختضع يف مجيع األحوال لرقابة القضاء  بأناملحكمة يف هذا احلكم 
م حق الضـرورة وتنتفي لريى ما إذا كانت أركان الضـرورة متوافرة حتى يقو
فإذا مل تتوافر هذه األركان فليست هناك رضورة ويكون العمل الصادر ، املسؤولية
من اإلدارة يف هذه احلالة موجبًا للمسؤولية إذا كان ماديًا وباطاًل إذا كان قرارًا 
ملا تقتضيه الظروف  طبقاً اإلدارة أن متارس هذه األعمل  عىلوأنه يشرتط  إدارياً 
يشرتط دائًم أن يكون وبالتايل ، ثنائية لصيانة األمن وضمن سري املرافق العامةاالست
وذلك ، عمل الضـرورة هو الوسيلة الوحيدة لدفع األخطار التي هتدد النظام العام
وأن يتناسب عمل الضـرورة مع ، (36)الستحالة العمل يف حدود املرشوعية العادية
وأن يكون ، (38)مدة تطبيقه فرتة الضـرورةتجاوز ت، وأال (37)اخلطر الذي يواجهه
مما يستوجب أن ، اهلدف الوحيد هلذه األعمل هو مواجهة الظروف االستثنائية
 .(39)تكون هناك عالقة مبارشة بني األعمل وهذا اهلدف
منطق احلكمة يقيض بالتفرقة يف مسؤولية  بأن(40)أيضاً كم قضت املحكمة 
مة من أوامر وترصفات وهي تعمل يف الدولة بني ما يصدر من السلطة العا
ختاذه من قرارات وإجراءات عاجلة متليها ا إىلوبني ما قد تضطر ، ظروف عادية
عليها ظروف عاصفة ومالبسات مستقلة ال حتتمل وقتًا للتدبري كاحلروب 
                                                 
جمموعة السنوات ، ق 18لسنة  144يف القضية رقم  31/1/1967حكم حمكمة القضاء اإلداري يف  (36)
 .63ص ، 44رقم ، 21-23
جملة إدارة قضايا ، ق 3لسنة  724يف القضية رقم  10/1/1959حكم املحكمة اإلدارية العليا يف  (37)
 .172ص ، 1العدد ، 3السنة ، احلكومة
C.E. 19/10/1962, Canal, R.A. 1962. 229 – J.C.P. 1963, 13068 
(38) C.E. 16/4/1948 Laugier, L. 161 
(39) Jean-Marie Auby and Ronald Drago, Traité de contentieux administrative (Paris: 
Librairiegénérale de droit et de jurisprudence, 1975), p. 329                  
عات السنوات جمموق،  6لسنة  1880يف القضية رقم  18/3/1956انظر حكم املحكمة الصادر يف  (40)
 .929-925ص األوىل،  ةاخلمس عرش
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فم يعد خطأ يف ، اخلاطفة والفتنة املندلعة والوباء الطارئ والكوارث الساحقة
وتندرج ، قد يكون سلوكًا مباحًا يف أحوال الضـرورة القصوى ،األوقات العادية
 هذا املنوال. عىلاملسؤولية تباعًا 
)النصوص التشـريعية إنم  (41)بأنوهو ما أكدته املحكمة اإلدارية العليا بقوهلا 
فإذا طرأت ظروف استثنائية ثم ُأجربت اإلدارة ، وضعت لتحكم الظروف العادية
نتائج غري مستساغة  إىلذلك يؤدي حتًم  فإندية تطبيق النصوص العا عىل
 عىلفالقوانني تنص ، تتعارض حتى ونية واضعي تلك النصوص العادية
ما  عىلومادام أنه ال يوجد فيها نص ، اإلجراءات التي تتخذ يف األحوال العادية
تعني عندئذ متكني السلطة اإلدارية من اختاذ ، جيب إجراؤه يف حالة اخلطر العاجل
 سوى املصلحة العامة دون غريها(.  ةجراءات العاجلة التي مل تعمل الغياإل
نخلص من ذلك أن املحكمة اإلدارية العليا تبنت نفس اجتاه حمكمة القضاء 
ليها إنفس األركان السابق اإلشارة  عىلوأقرهتا ، اإلداري بشأن نظرية الضـرورة
األخذ  عىلقضاء اإلداري استقرار ال إىلمما أدى ، (42)ولذات األصول املعروفة
 .(43)بنظرية الضـرورة بأركاهنا املحددة وأسسها املقررة
 تقدير السلطة التنفيذية حلالة الضـرورة:
باعتبار أن تقدير مدى هذه الضـرورة يعترب من دواعي السلطة التقديرية 
تقدير الضـرورة أمر  بأنبعض الفقهاء للقول  لرئيس الدولة األمر الذي دفع
 أيضاً ذلك  عىلوأكد ، لسلطة التنفيذية تبارشه حتت رقابة الربملان فحسبمرتوك ل
 1954ديسمرب  23ما قضت به حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادر بتاريخ 
                                                 
املجموعة ، ق 5لسنة  958القضية ، ق 5لسنة  956يف القضية  14/4/1962حكمها الصادر يف  (41)
 601ص ، 11رقم ، 7السنة رقم 
، ق 8لسنة  730القضية رقم ، ق 7لسنة  444يف القضية  26/3/1966حكم املحكمة الصادر يف  (42)
 565ص ، 11املجموعة السنة 
، دراسة مقارنة، نظرية الضـرورة يف القانون الدستوري وبعض تطبيقاهتا املعارصة، حييي اجلمل د. (43)
 91ص ، 2005، القاهرة: دار النهضة العربية
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قضائية من أن )قيام الضـرورة امللجئة إلصدار  6للسنة  1807يف القضية رقم 
االنعقاد عماًل بنص املادة  املراسيم بقوانني من السلطة التنفيذية فيم بني دوري
أمر للسلطة التنفيذية تقدره حتت رقابة الربملان بحسب  1932( من دستور 41)
وليست هناك مقاييس منضبطة ، الظروف واملالبسات القائمة يف كل حالة
الذي ، ولقد أيد ذلك املبدأ القضاء العادي، (44)للتحقق من قيام تلك الضـرورة(
السلطة التنفيذية يف تقدير حالة الضـرورة هو  عىل رأى أن أفضل جهة للرقابة
ومل يكن مسلك القضاء العادي عن مسلك القضاء اإلداري يف ذلك ، الربملان
إذ رأى هو اآلخر أنه إذا كانت ثمة سلطة تستطيع مراقبة السلطة التنفيذية ، ببعيد
ر يف تقدير ما إذا كانت الظروف القائمة تستدعي استعمل حقها يف استصدا
 .(45)فلن تكون هذه السلطة سوى الربملان، مراسيم فيم بني أدوار االنعقاد
حق  إىلذهبت بعض أحكام القضاء اإلداري ، عكس االجتاه السابق عىلو
ونذكر يف هذا الصدد حكم ، تقدير الرئيس حلالة الضـرورة عىلالقضاء يف الرقابة 
 1090يف القضية رقم  1952يونيه  21حمكمة القضاء اإلداري الصادر بتاريخ 
املرسوم  عىلقضائية من أنه )ال حجة فيم تقوله احلكومة من أن الرقابة  6للسنة 
فالرقابة الربملانية ، بقانون هي رقابة سياسية أو برملانية ال مكان معها لرقابة قضائية
، تني طبيعتها وجماهلا وأثرها، ولكل من هاتني الرقابال متنع من الرقابة القضائية
السلطة التقديرية للمرشع وأثرها سقوط  إىللرقابة الربملانية رقابة مالئمة مردها فا
أما الرقابة القضائية فرقابة رشعية وأثرها ، املرسوم بقانون من وقت عدم إقراره
 .(46)يوم صدوره( إىلالزوال  ازوال املرسوم بقانون منسحبًا هذ
                                                 
دار الفكر ،  الفكر السيايس اإلسالميويفالسلطات الثالث يف الدساتري العربية ، ن الطمويسليم أ.د. (44)
 .498ص  1996، الطبعة السادسة، العريب
جملة ، 23/3/1950حكم حمكمة جنايات إسكندرية الصادر بتاريخ  من أمثلة هذا القضاء/ انظر:(45) 
 .577ص ، 172العدد ، 30السنة ، املحاماة
دار النهضة ، سلطات رئيس اجلمهورية يف الظروف االستثنائية القاهرة عىلالرقابة ، عبد املتعالعالء د.(45) 
 .136ص ، 2005، العربية
 .136مرجع سابق ص ، عالء عبد املتعال. د (46)
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 رصي:بعض التطبيقات لتشـريعات الضـرورة يف الدستور امل
نجد أن املرشع الدستوري حتدث عن ثالث حاالت للمراسيم بقوانني يف 
املصـري والذي ألغي بعد ثورة اخلامس والعرشين من يناير  1971ظل دستور 
 باعتباره آخر الدساتري والذي ظل ينظم البالد قبل جميء الثورة.
مهورية لرئيس اجل"أن  عىلوالتي تنص  (74هي املادة ) األوىلفنجد احلالة 
إذا قام خطر هيدد الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة 
، عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ اإلجراءات الرسيعة ملواجهة هذا اخلطر
ختذه من إجراءات خالل ستني اما  عىلوجيرى االستفتاء ، الشعب إىلويوجه بيانًا 
 ."من اختاذها يوماً 
لرئيس اجلمهورية عند " عىل( التي تنص 108املادة )واحلالة الثانية هي 
تفويض من جملس الشعب بأغلبية  عىلالضـرورة ويف األحوال االستثنائية وبناء 
ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات هلا قوة القانون وجيب أن يكون التفويض ملدة 
 وجيب، حمدودة وأن تبني فيه موضوعات هذه القرارات واألسس التي تقوم عليها
، جملس الشعب يف أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض عىلعرض هذه القرارات 
 . "فإذا مل تعرض أو عرضت ومل يوافق املجلس عليها زال ما كان هلا من قوة القانون
إذا حدث يف غيبة جملس "( التي تقول بأنه 147واحلالة الثالثة هي املادة )
حتتمل التأخري جاز لرئيس اجلمهورية الشعب ما يوجب اإلرساع يف اختاذ تدابري ال 
 عىلأن يصدر يف شأهنا قرارات تكون هلا قوة القانون وجيب عرض هذه القرارات 
، من تاريخ صدورها إذا كان املجلس قائمً  يوماً جملس الشعب خالل مخسة عرش 
فإذا مل تعرض زال بأثر ، وتعرض يف أول اجتمع له يف حالة احلل أو وقف جلساته
وإذا عرضت ومل ، إصدار قرار بذلك إىلكان له من قوة القانون دون حاجة ما  يرجع
إال إذا رأى املجلس اعتمد ، ما كان هلا من قوة القانون رجعييقرها املجلس زال بأثر 
 ."آثارها بوجه آخر عىلنفاذها يف الفرتة السابقة أو تسوية ما ترتب 
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لحديث عن ولقد خصص املرشع الفصل الرابع من الباب السادس ل
القرارات بقوانني وما هي أسباهبا وإجراءاهتا وكيفية الرقابة عليها. فيقول يف املادة 
حييل املجلس القرارات بقوانني التي تصدر بالتطبيق ألحكام أي من املواد " 173
اللجان املختصة إلبداء رأهيا فيها. ويكون  إىلمن الدستور  147، 108، 74
أية أعمل أخرى لدى اللجنة. وجيوز  عىلاألولوية  لبحث هذه القرارات بقوانني
 إىلاقرتاح رئيسه إحالة القرارات بقوانني ذات األمهية اخلاصة  عىلللمجلس بناء 
. "من هذه الالئحة 82ألحكام املادة  طبقاً اللجنة العامة أو جلنة خاصة تشكل 
يف نصوص  ال جيوز التقدم بأية اقرتاحات بالتعديل"أنه  174ويوضح يف املادة 
من الدستور. وإذا  108، 74ألحكام أي من املادتني  طبقاً أي قرار بقانون صادر 
القرار بقانون أبلغ رئيس املجلس رئيس اجلمهورية  عىلقرر املجلس االعرتاض 
، واآلراء التي أبديت، ببيان عن اإلجراءات التي اتبعت بقرار االعرتاض مشفوعاً 
 ."ملجلس باالعرتاضعليها قرار ا يواألسباب التي بن
تشـريعات الضـرورة تعطى للسلطة التنفيذية  فإنللنصوص السابقة  وفقاً 
إال أن رضورة الظرف نفسه ، بعض الصالحيات التشـريعية يف أوقات الضـرورة
حيث ختضع القرارات ، لرأس اجلهاز التنفيذي يف اختاذ أي قرار ةال تعترب ضمن
هنا الرقابة  وابط التي وضعت هلا وتأيتهنا للرقابة لضمن عدم جتاوزها للض
رشوط تطبيق  التحقق من عىلالرقابة  إىلوهتدف ، الدستورية التي كانت باملرصاد
مدى دستورية املراسيم وعدم  عىلخر آومن جانب ، املراسيم بقوانني أوالً 
 خر.آا ملواد الدستور األخرى من جانب خمالفته
املراسيم بقوانني الصادرة أثناء  عىلوسوف نتناول بعض تطبيقات الرقابة 
 تفويض ترشيعي: عىلغياب الربملان والصادرة بناء 
 املرسوم بقانون الصادر أثناء غياب الربملان: عىلالرقابة الدستورية 
يف  1972قضت املحكمة الدستورية العليا يف حكمها الصادر يف أول إبريل 
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وجود حالة الضـرورة يغلق إقرار الربملان ب بأنقضائية  1لسنة  11الدعوى رقم 
يبني من املستندات التي " بأنوذلك بقوهلا ، الباب أمام إعادة النظر يف األمر
جملس األمة يف أول  عىلقدمتها احلكومة أن القرار بقانون املطعون فيه قد عرض 
 1969يناير  28اجتمع له من دور االنعقاد األول من الفصل التشـريعي الثاين يف 
قيام حالة  عىلتكون السلطة التشـريعية قد أقرت رئيس اجلمهورية ومن  ،فأقره
وملا كان تقدير حالة الضـرورة امللجئة إلصدار ، الضـرورة التي اقتضت إصداره
 147واملقابلة للمدة  1964من دستور  119قرارات بقوانني عماًل بنص املادة 
بة السلطة التشـريعية السلطة التنفيذية تقدره حتت رقا إىلمرده  1971من دستور 
فإذا ما عرض القرار بقانون ، بحسب الظروف واملالبسات القائمة يف كل حالة
فال معقب عليها فيم تراه بشأن قيام حالة ، السلطة التشـريعية وأقرته عىل
 ."إصداره يف غيبة السلطة الترشيعية إىلالضـرورة التي أجلأت السلطة التنفيذية 
والذي ، ورية العليا اجتاهًا مغايرًا لالجتاه السابقثم تبنت املحكمة الدست
 1979لسنة  44يد الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم  عىلكانت بدايته 
حيث أوضحت يف حكمها يف هذا ، بتعديل أحكام قوانني األحوال الشخصية
أن الدستور وإن جعل  147املستفاد من هذا النص الدستوري رقم "الطعن أن 
يف إصدار قرارات هلا قوة القانون يف غيبة جملس  جلمهورية اختصاصاً لرئيس ا
إال أنه رسم هلذا االختصاص االستثنائي حدودًا ضيقة تفرضها طبيعته ، الشعب
منها ما يتعلق برشوط ممارسته ومنها ما يتصل بم قد يصدر من ، االستثنائية
ثنائية أن يكون جملس فأوجب إلعمل رخصة الترشيع االست، إليه استناداً قرارات 
وأن تتهيأ خالل هذه الغيبة ظروف تتوافر هبا حالة تسوغ لرئيس ، الشعب غائباً 
حني انعقاد جملس  إىلاجلمهورية رسعة مواجهتها بتدابري ال حتتمل التأخري 
الشعب باعتبار أن تلك الظروف هي مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها. وإذا كان 
 ملمرسة ذلك االختصاص التشـريعي الدستور يتطلب هذين الرشطني
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رقابة املحكمة الدستورية العليا متتد إليهم للتحقق من قيامهم  فإن، االستثنائي
 ."باعتبارمها من الضوابط املقررة يف الدستور ملمرسة ما نص عليه من سلطات
ما أوردته احلكومة يف املذكرة اإليضاحية للقانون حمل الطعن من  عىلوردًا 
قالت املحكمة ، استندت إليها يف التعجيل بإصداره يف غيبة جملس الشعب أسباب
وحاصلها جمرد الرغبة يف تعديل ، وكانت األسباب سالفة البيان، ملا كان ذلك"
ستجد من االعمل هبا رغم ما  عىلقوانني األحوال الشخصية بعد أن طال األمد 
ل البواعث واألهداف التي وإن جاز أن تندرج يف جما، تغيريات يف نواحي املجتمع
سن قواعد قانونية جديدة أو استكمل ما يشوب  إىلتدعو سلطة الترشيع األصلية 
إال أنه ال تتحقق هبا ، التشـريعات القائمة من قصور حتقيقًا إلصالح مرجتى
ذلك أن تلك ، من الدستور 147من املادة  األوىلالضوابط املقررة يف الفقرة 
يطرأ خالل غيبة املجلس ظرف معني يمكن أن تتوافر معه  األسباب تفيد أنه ملا
تلك احلالة التي حتل هبا رخصة الترشيع االستثنائية التي خوهلا الدستور لرئيس 
 44القرار بقانون رقم  فإنومن ثم ، املشار إليها 147 اجلمهورية بمقتىض املادة
يكون ، ة فيهاخالف األوضاع املقرر عىلهذه املادة و إىلإذ صدر ، 1979لسنة 
 ."مشوبًا بمخالفة الدستور
حق القضاء الدستوري يف رقابة هذا الرشط وإن أقر الربملان  عىلوللتأكيد 
ذلك أنه وإن كان لرئيس اجلمهورية سلطة الترشيع "بتوافره قالت املحكمة 
قيام ظروف  عىلللمدة املشار إليها وفق ما متليه املخاطر املرتتبة  طبقاً االستثنائية 
إال أن ذلك ال ، ارئة تستوجب رسعة املواجهة وذلك حتت رقابة جملس الشعبط
إطالق هذه السلطة يف إصدار قرارات بقوانني دون التقيد باحلدود  يعني
والضوابط التي نص عليها الدستور والتي سبق أن استظهرهتا املحكمة ومن بينها 
احلالة الداعية اشرتاط أن يطرأ يف غيبة جملس الشعب ظرف من شأنه توافر 
الستعمل رخصة الترشيع االستثنائية وهو ما مل تكن له قائمة بالنسبة للقرار 
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األمر الذي حيتم إخضاعه ملا تتواله هذه املحكمة من رقابة ، بقانون املطعون عليه
إقرار جملس الشعب للقرار بقانون  فإننه من ناحية أخرى إ، وحيث دستورية
بوصفه الذي نشأ عليه  هسوى جمرد استمرار نفاذ املطعون عليه ال يرتتب عليه
كم أنه ليس ، كقرار بقانون دون تطهريه من العوار الدستوري الذي الزم صدوره
عمل ترشيعي  إىلمن شأن هذا اإلقرار يف ذاته أن ينقلب به القرار بقانون املذكور 
واملوافقة جديد يدخل يف زمرة القوانني التي يتعني أن يتبع يف كيفية اقرتاحها 
عليها وإصدارها القواعد واإلجراءات التي حددها الدستور يف هذا الصدد وإال 
 .(47)خمالفتها عدم دستورية القوانني عىلترتب 
ممارسة رقابتها يف التحقق من  عىلولقد داومت املحكمة الدستورية العليا 
ر مدى توافر الظروف االستثنائية والتي تستوجب املواجهة الرسيعة بإصدا
لسنة  141القرار بقانون رقم  عىلقرارات هلا قوة القانون فأعملتها يف الطعن 
. وكذلك بشأن القرارات (48)بتصفية األوضاع الناشئة عن فرض احلراسة 1981
بقوانني التي صدرت لوضع املعاهدات الدولية التي انضمت هلا مرص موضع 
قرار بتوافر حالة اإل إىلوقد خلصت املحكمة يف هذه الطعون ، (49)التطبيق
من  147هذه القرارات بقوانني بمخالفة املادة  عىلمما يكون النعي ، الضـرورة
 غري أساس جديرًا بااللتفات عنه.  عىلالدستور 
 عىلالقضاء  فإنفكم هو معلوم ، ويف مسألة حتديد حالة الضـرورة من عدمها
دون أن تتطرق فقط اجلانب القانوين  عىلالتشـريعات  عىلعمومه تقترص رقابته 
هذه القاعدة حدود واليته  عىلوالقايض الدستوري ال يتعدى بناء ، مةءملسألة املال
فهو ، يف أمور ذات طبيعة تقديرية يلايف محاية املرشوعية الدستورية ويتدخل بالت
فهو كغريه من أنواع ، بحكم بعده عن أرض الواقع ال يستطيع أن حيكم عليها
                                                 
 .195ص ، اجلريدة الرسمية، 4/5/1985جلسة ، قضائية 2لسنة  28حكمها الصادر يف الطعن رقم  (47)
 336ص ، اجلريدة الرسمية، 21/6/1986جلسة ، ق 5لسنة  139كمة الصادر يف الطعن رقم انظر حكم املح (48)
 285ص ، 5اجلزء ، اجلريدة الرسمية، 18/4/1992انظر حكم املحكمة الصادر بتاريخ  (49)
29
Mohammed: ??????? ????????? ???????? ??????? ????? ???????? ??????? ????????  ????? ?????? - ????? ?????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [املتحدة العربية اإلمارات بدولة الرضورة لترشيعات الدستورية الضوابط]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         ]جملة الرشيعة والقانون[ 288
 
دعته السلطة ا، فكل ما يملكه هو تفنيد ما املثبتة للوقائع القضاء حتكمه األوراق
التنفيذية من مربرات تشكل يف نظرها حالة رضورة تستوجب التدخل الرسيع 
ودرجة اخلطورة الذي حيدد تقدير مدى  عىلأما احلكم ، بتدابري ال حتتمل التأخري
ونفس ، مة التشـريعات حلالة الضـرورة فهو خيضع لسلطة الربملانءمدى مال
لظروف استثنائية  طبقاً القرارات اجلمهورية الصادرة  عىلاألمر هنا ينطبق 
تلك التشـريعات  عىلحيث يقوم الربملان هنا بممرسة رقابته ، وحاالت طارئة
سبة وهل حتتاج لوقفها أم التصديق عليها واستمرارها كم سبق الذكر بالن
 ن.ت غيبة الربملاقوللقرارات اجلمهورية الصادرة 
 الرقابة الدستورية بالنسبة للوائح األزمات:
أحقية الرئيس يف إصدار مراسيم بقوانني  عىل( من الدستور 74تنص املادة )
وتتميز تلك ، وذلك للرضورة القصوى، وحتى يف حضور جملس الشعب
التدخل حتى يف نطاق القانون بم يف ذلك  عىلاملراسيم بقوهتا وقدرهتا 
تجزة له دستوريًا بم متثله تلك املادة من أقىص حدود موضوعات القانون املح
 وهو ما ينبغي أن تتميز به عن املواد األخرى.، املرشوعية االستثنائية
حيث من ، 1977ولعل ذلك مستمد من تطبيق هذه املادة يف مرص  
والذي يعد داخاًل يف املجال املحتجز ، اإلجراءات املتخذة ما تناول املجال الرضيبي
إنشاء الرضائب "أن  عىلوالتي تنص  119لدستور للقانون بموجب املادة بنص ا
أحد من أدائها إال يف في وال يع، العامة أو تعديلها أو إلغائها ال يكون إال بقانون
احلاجة  فإن، 74. ونظرًا للخطورة التي تتمتع هبا املادة "األحوال املبينة يف القانون
 ما يتمخض عنه من إجراءات.  عىلرية تكون أكثر إحلاحًا للرقابة الدستو
ويأيت يف مقدمة ما تتواله املحكمة الدستورية من رقابة التأكد من توافر 
هنا هي توافر ظرف استثنائي  74ورشوط املادة ، 74رشوط تطبيق املادة 
والذي حدا بالرئيس إلصدار تشـريعات ، الدولة عىلومفاجئ له خطر كبري 
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ن تقدير تلك الظروف االستثنائية هنا خيضع لرؤية الرغم من أ عىلو .ملواجهته
ذلك  عىلوأحد األمثلة ، هذه الرؤية أيضاً الرئيس إال أن املحكمة كانت تراقب 
 154 قضاء املحكمة الدستورية بعد دستورية قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم
لسنة  95من قانون محاية العيب رقم  34املادة  إىلبإضافة بند جديد  1981لسنة 
ما جرى به قضاء هذه  عىلو، وجاء يف حيثيات احلكم أن )من املقرر، 1980
ولكنها ، أن نصوص الدستور ال تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيم بينها، املحكمة
تتكامل يف إطار الوحدة العضوية التي تنظمها من خالل التوفيق بني جمموع 
 .ا اجلمعة يف مراحل تطورها املختلفةأحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن هب
ويتعني دومًا أن يعتد هبذه النصوص بوصفها متآلفة فيم بينها ال تتمحى أو تتآكل 
ذلك أن إنقاذ الوثيقة الدستورية وفرض  .ضافر توجهاهتاتبل تتجانس معانيها وت
 يفرتض العمل هبا يف جمموعها باعتبار أن لكل نص، املخاطبني هبا عىلأحكامها 
 إىلال ينعزل به عن غريه من النصوص أو ينافيها أو يسقطها  ها مضمونًا ذاتياً من
 .مقيدًا باألغراض النهائية واملقاصد الكلية التي جتمعها، جوارها متساندًا معها
داالً بذلك ، خضوع الدولة للقانون عىلمنه  65وإذ كان الدستور قد نص يف املادة 
تي تتقيد يف كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو ن الدولة القانونية هي الأ عىل
باعتبار أن ، وتكون بذاهتا ضابطًا ألعمهلا وترصفاهتا يف أشكاهلا املختلفة، عليها
شخصيًا ألحد ولكنها تبارش نيابة عن اجلمعة  ممارسة السلطة مل تعد امتيازاً 
ًا بمبدأ ومن ثم فقد أضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقرتن، ولصاحلها
مرشوعية السلطة هو األساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية متى كان ذلك 
منه مسؤولية رئيس اجلمهورية عن احرتام  73للمدة  وفقاً وكان الدستور يؤكد 
إذا ما قرر مالءمة إصدار  فإنه، الدستور وسيادة ورعاية احلدود بني السلطات
 فإن، من الدستور 74أشارت إليها املادة  قرار بقانون ملواجهة أحد األخطار التي
هذه السلطة تكون مقيدة بالضوابط املقررة ملمرسة هذا االختصاص التشـريعي 
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 .(50)من الدستور( 147االستثنائي وأخصها تلك التي تضمنتها املادة 
ما يتخذ من قرارات  عىلكذلك تتضمن رقابة املحكمة الدستورية العليا 
والتحقق من احرتام رئيس اجلمهورية ملا أوردته هذه  74ادة تطبيق امل إىل استناداً 
 إىلاملادة من ضمنات تبدأ بتوجيه بيان للشعب يوضح فيه األسباب التي دعته 
، تطبيق املادة املذكورة واهلدف من اختاذ اإلجراءات التي دعت إليها إىلااللتجاء 
والً أشمل بذكر ماهية أنه من الواجب أن يتخذ البيان مدل إىلبل أن البعض ذهب 
وذلك إلعطاء الفرصة للرأي العام بتكوين عقيدة ، اإلجراءات فضاًل عن أسباهبا
تلك اإلجراءات من خالل الضمنة  عىلأساسها احلكم السليم  عىلسليمة يمكن 
 .(51)الثانية وهي االستفتاء
ما  عادة هبيد أن، شكل معني جيب أن يتم فيه هذا البيان عىلومل ينص الدستور 
يكون مكتوبًا ومذاعًا يف وسائل اإلعالم املختلفة ولقد تضمن بيان رئيس اجلمهورية 
، أسباب ودوافع اللجوء 74عند اللجوء الثاين للمدة  5/9/1981املصـري يف 
وهو ما حدث ، وأذيع يف خمتلف وسائل اإلعالم، وكذلك ماهية اإلجراءات املتخذة
حيث أعلن الرئيس السادات يف ، 1977سنة  ألول مرة 74عند تطبيق املادة  أيضاً 
والبد ، 1977لسنة  2بيانه للشعب األسباب التي دعته إلصدار القرار بقانون رقم 
ومن ثم إلقاء ، بدايًة من اختاذ اإلجراءات، أن يتبع الرئيس اإلجراءات بالرتتيب
ئيس وإذا حدث ومل يقم الر، البيان حتى يعطي الشعب فرتة لتقييم تلك اإلجراءات
أمكن للمحكمة احلكم بعدم دستورية القوانني الصادرة ملخالفتها ، بعمل االستفتاء
 النص الدستوري الذي هو أساس وجودها.
رقابة الدستورية التقترص  ال: الرقابة الدستورية بالنسبة للوائح التفويضية
، يضاللوائح التفويضية ومدى التزامها باحلدود املرسومة هلا يف قانون التفو عىل
                                                 
 .2/1/1999جلسة ، ق دستورية 18لسنة  15حكم املحكمة يف الدعوى رقم  (50)
 .158ص ، مرجع سابق، محد وهبهأ (51)
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 عىلالقانون ذاته حيث يتوىل القضاء الدستوري الرقابة  عىلبل متتد لتشمل الرقابة 
من السلطة التشـريعية من  اً صادر اً عملية صنع قانون التفويض باعتباره قانون
 إىلجانبني: األول معرفة األسباب اهلامة والرضورية التي استدعت الربملان 
 ات ملواجهتها. إعطاء الرئيس احلق يف إصدار تشـريع
املحكمة الدستورية تراقب هل ذلك القانون صادر  فإن، ومن ناحية أخرى
 للضوابط الدستورية التي حددها الدستور أم ال. وفقاً 
ذلك التقدير  فإن، واخلاصة بتقدير املواقف االستثنائية األوىلفبالنسبة للنقطة 
 عىلرقابة قد خيتلف من شخص آلخر ومن جهة ألخرى ومن ثم فقد لزم ال
الربملان من أجل ضمن حيادية الربملان فيم يقره من قضايا استثنائية يطلق فيها يد 
املحكمة  عىلالرئيس ملمرسة سلطات ترشيعية وحتى عندما عرض األمر 
، أمور سياسية عىلألهنا تعترب رقابة ، الدستورية بعدم دستورية مثل تلك الرقابة
نظام قد وضع ضوابطه وأسسه ورسم  التفويض هو بأناملحكمة ردت  فإن
ومن ثم تنبسط عليه رقابة املحكمة حتى تضمن دستوريته ، حدوده الدستور
 .(52)وعدم حيادته عن املبادئ التي وضعها له الدستور
رئيس ) بأنالقول  إىلوقد ذهبت املحكمة الدستورية يف أحد أحكامها 
 وفقاً لقواعد التي حتكمها ضوء ا عىلاجلمهورية إذ ينظم املسائل التي فوض فيها 
 عىلفذلك بصفة استثنائية باعتبار أن هذا االختصاص ينصب ، لقانون التفويض
وهو ما يعني ، للدستور وفقاً تقرير قواعد قانونية تسنها السلطة التشـريعية أصاًل 
أن يتقيد رئيس اجلمهورية فيم فوض فيه باحلدود الضيقة التي تفرضها الطبيعة 
وملدة ، درجاهتا عىلختصاص يتواله عرضًا وعند الضـرورة يف أاالستثنائية ال
                                                 
لسنة  15توافر ضوابط الضـرورة يف قانون التفويض رقم  إىلوقد انتهت املحكمة يف هذا القضاء  (52)
والذي صدر يف ظروف كانت تنذر باحلرب وتعرض البالد خلطر هيدد كياهنا وأمنها وسالمتها وقد ، 1967
الصادر بتاريخ وانظر يف ذلك حكم املحكمة  .وقعت احلرب فعاًل بعد صدور هذا القانون بأيام معدودات
 .324ص ، املجلد األول، اجلزء اخلامس، املجموعة الرسمية، 16/5/1992
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 .(53)وإال كان خمالفًا للدستور(، حمددة
دستورية اإلجراءات التي  عىلواملتعلقة بالرقابة ، وبالنسبة للنقطة األخرى
فنرى أن املحكمة الدستورية تراقب أعمل املجلس ، يتم يف ظلها اختاذ القانون
وضوعات القرارات بقوانني واألسس التي تقوم عليها التشـريعي يف حتديد م
وجدت املحكمة  فإن، للضوابط التي وضعها الدستور وفقاً ومدة هذا التفويض 
كأن يتم حتديد وقت غري مالئم أو ، الدستورية خمالفة لتلك القواعد والضوابط
املحكمة  فإن، حتديد موضوع من املوضوعات التي تركت للمرشع فقط
 (54)ينئذ تتدخل لتحكم بعدم دستورية تلك القوانني.الدستورية ح
ولقد أجاز الفقه الدستوري إمكانية احتواء موضوعات التفويض التشـريعي 
إذ رأى املرشع الدستوري أن القوانني تغيل ، تعديل قوانني قائمة بالفعل عىل
وبم أن القرار اجلمهوري الصادر بتفويض ترشيعي إذا ما ، وتعدل بعضها البعض
قوانني  عىلفبإمكانه هنا أن يعدل ، ت املوافقة عليه من قبل الربملان يصبح قانوناً مت
تبعت اإلجراءات بشكل سليم وصحيح يف وضع افطاملا ، بعدها ىقائمة أو يلغ
ومن زاوية أخرى فالقوانني ، اً فيعترب كل يشء دستوري، مواضيع التفويض
ح إقرارها رضورة بحته فوق ومن ثم يصب، التفويضية تأيت ملواجهة ظروف طارئة
 القوانني األخرى.
  
                                                 
 2/6/1996جلسة ، ق 8لسنة  18الدعوى رقم  (53)
واملتعلق بمرسوم بقانون مجهوري  29/6/1986انظر حكم املحكمة الدستورية الصادر بتاريخ  (54)
لسنة  32لو صح أن املادة السابقة من القانون "حيث تقول حيثيات احلكم ، ترشيع تفوييض عىلصادر بناء 
هذا التفويض غري مستكمل لرشوطه  ، فإنتفويض ترشيعي للسيد رئيس اجلمهورية عىلقد انطوت  1966
هذا  فإنوإذا أغفلت تلك املادة حتديد نطاق، الدستورية
لتخويل السيد رئيس اجلمهورية سلطة إصدار قرارات هلا قوة القانون السيم حيث  التفويض ال يصلح سنداً 
تتناول هذه القرارات أمرًا من األمور التي حتم الدستور أن يكون تنظيمها بقانون كمثل حتديد اختصاص 
 "من الدستور أن يكون بقانون 153جهات القضاء التي أوجبت املادة 
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 الفصل الثاين
 العربية يف بعض الدول  ورةيعات الرضالضوابط الدستورية لترش
 املبحث األول
 تشـريعات الضـرورة بدستور دولة البحرين
لكي يتسنى لنا ، البد أن نعرض أوالً للسلطة التشـريعية األصلية يف البحرين
 هذه السلطة األصلية بإصدار مراسيم بقوانني . عىلاخلروج بعد ذلك معرفة حاالت 
 السلطة التشـريعية يف مملكة البحرين:
مملكة البحرين مملكة عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة تامة حيكمها 
من املادة  (ب)وقد نص هذا الدستور يف الفقرة ، 2002عام  (55)ردستورها الصاد
 .(56)ها امللك واملجلس الوطنيأن السلطة التشـريعية يتوال عىل 32
رشيع إال يف وبقراءة نصوص الدستور البحريني نجد أن امللك ال يقوم بالت
فاختصاصات امللك يف األحوال العادية هي  ثم ومن، األحوال االستثنائية
 اختصاصات تنفيذية وليست ترشيعية .
 طبقاً  ،فمن املعروف أن للملك احلق يف اقرتاح القانون أو اقرتاح تعديله
 عىلكذلك للملك احلق يف التصديق ، من الدستور 35من املادة  (أ)لنص الفقرة 
ولكن هذه االختصاصات ليست ، حلكم ذات الفقرة طبقاً القوانني وإصدارها 
فاملجلس الوطني هو الذي يناقش ، وإنم ذات طبيعة تنفيذية، ذات طبيعة ترشيعية
                                                 
غم ر –ويعتربه البعض ، والذي تم االستفتاء عليه من قبل الشعب، الوطنيميثاق العمل  أيضاً وهناك  (55)
 د.إليه . انظر  استناداً بحيث يمكن تعديل الدستور ، ذاته الدستور من ىأسم مرتبة يف –ذلك  عىلعدم النص 
، 2007األوىل، الطبعة ، جامعة البحرين، القضاء اإلداري وتطبيقاته يف مملكة البحرين، فاروق أمحد مخاس
القانون اإلداري ، وانظر يف أن له قيمة الوثائق الدستورية. الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا، 24 – 23ص 
 . 66ص ، ـ 2010، 2ط ، جامعة البحرين، البحريني
ويتألف جملس الشوري من ، يتألف املجلس الوطني من جملسني مها جملس الشوري وجملس النواب (56)
ينتخبون بطريق االنتخاب العام الرسي  عضواً  40ويتألف جملس النواب من ، كيعضوًا يعينون بأمر مل 40
الصادر ، لألحكام التي يبينها القانون . انظر كتيب تطور النظام الدستوري يف مملكة البحرين وفقاً املبارش 
 الصادر عن األمانة العامة بمجلس النواب
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ق عليه من حيث املبدأ كان ذلك رفضًا مرشوع القانون بصفة إمجالية فإذا مل يواف
مناقشة مواده مادة بعد إىل ينتقل  فإنهاملرشوع  عىلأما إذا وافق املجلس ، للمرشوع
ثم تؤخذ األصوات ، حدة عىلكل مادة  عىلوجيري التصويت ، تالوة كل منها
فإذا تم التصويت عليه باألغلبية يكون املجلس الوطني ، املرشوع يف جمموعه عىل
 . (57)قر مرشوع القانونقد أ
صحيح أن القانون ال ، ذلك فالوظيفة التشـريعية بيد املجلس الوطني وعىل
وأن للملك حق رد القانون ، ينفذ إال بعد التصديق عليه وإصداره من امللك
إال أنه لو مضت هذه ، للمجلس الوطني خالل ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه
جيوز  فإنهوحتى إذا اعرتض امللك ، نوناملدة ومل يتم االعرتاض ينفذ القا
امللك  وهنا يقوم، للمجلس الوطني إقرار املرشوع للمرة الثانية بأغلبية الثلثني
من  (د)للفقرة  طبقاً بإصدار القانون خالل شهر من إقراره للمرة الثانية وذلك 
 من الدستور . 35املادة 
، (58)املجلس الوطنيإن الفصل يف عملية التشـريعية يملكه : وخالصة القول
 ن امللك يملك الترشيع يف األحوال االستثنائية .أو
 : تطبيقات تشـريعات الضـرورة بدستور مملكة البحرين
إذا حدث فيم بني أدوار  "أنه  عىل 38تنص املادة  :مراسيم الضـرورة: أوال  
انعقاد كل من جملس الشورى وجملس النواب أو يف فرتة حل جملس النواب ما 
جاز للملك أن يصدر يف شأهنا ، ب اإلرساع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخرييوج
أال تكون خمالفة للدستور وجيب عرض هذه  عىل، مراسيم تكون هلا قوة القانون
كل من جملس الشورى وجملس النواب خالل شهر من تاريخ  عىلاملراسيم 
                                                 
، 2011، 4ط، جامعة البحرين، ن البحرينياملدخل لدراسة القانو، حممد حسني عبد العال د. (57)
 .157ص
، 2002السلطة التشـريعية يف دستور مملكة البحرين ، سامل حممد سامل الكواري.انظر عكس ذلك د (58)
 .68ص ، 2008األوىل، الطبعة 
36
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/5
[أماين عمر حممدد. ]  
 
 
 295                                     [السنة الثالثون]                               [ 2016 يناير هـ1437 ربيع الثاين -اخلامس والستون  العدد]
 
تمع لكل من أو خالل شهر من أول اج ،صدروها إذا كان املجلسان قائمني
فإذا مل تعرض زال ، املجلسني اجلديدين يف حالة احلل أو انتهاء الفصل الترشيعي
إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ومل  إىلما كان هلا من قوة القانون بغري حاجة 
 . "يقرها املجلسان زال كذلك ما كان هلا من قوة القانون
ذا احلق بإصدار مرسوم والبني من هذا النص أنه يشرتط لكي يبارش امللك ه
 -: له قوة القانون أي مرسوم بقانون ما ييل
 التوقيت الزمني وهو غيبة املجلس الوطني: -
وغيبة املجلس الوطني سواء بسبب عطلة املجلس فيم بني أدوار انعقاده أم 
 وعىل، بسبب صدور قرار بحل جملس النواب أم بسبب انتهاء الفصل الترشيعي
 حدى حاالت ثالث:إل الغيبة تشم فإنذلك 
 " بأنمن الدستور البحريني  72حيث تقيض املادة : فيم بني أدوار االنعقاد . أ
، دور االنعقاد السنوي لكل من جمليس الشورى والنواب ال يقل عن سبعة أشهر
واملقصود بفرتة مابني أدوار ، "وال جيوز فض هذا الدور قبل إقرار امليزانية
حتى بداية الدورة ، أ من حلظة انتهاء مدة السبعة أشهراالنعقاد هي الفرتة التي تبد
ومع مالحظة أن الفصل التشـريعي يقدر بأربع ، الثانية من الفصل الترشيعي
الفرتات بني أدوار االنعقاد يف  فإنسنوات من تاريخ أول اجتمع للمجلس 
الفصل التشـريعي الواحد هي ثالث فرتات باستثناء دورات االنعقاد غري 
والسنة الرابعة من الفصل التشـريعي جتري االنتخابات خالهلا يف هناية ، يةالعاد
الفرتة الواقعة بني انعقاد دور غري عادي الذي وكذلك تشمل هذه احلالة ، الفصل
يدعو له امللك إذا رأى ذلك أو بقرار من أغلبية أعضاء كل من جمليس الشورى 
 . من الدستور 75ملقتضيات املادة  طبقاً والنواب 
 هذا املجلس يف حالتني:حل ويتم : حل جملس النواب . ب
 للملك أن حيل جملس النواب بمرسوم تبني فيه أسباب احلل: األوىلاحلالة  
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 .(/ج42م )وال جيوز حل املجلس لذات األسباب مرة أخرى 
إذا أقر املجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان  :احلالة الثانية 
بإعفاء رئيس ، امللك للبت فيه إىلرفع األمر ، الوزراءالتعاون مع رئيس جملس 
 وعىل .(/ د67م )أو بحل جملس النواب ، جملس الوزراء وتعيني وزارة جديدة
 ذلك عندما يتم حل جملس النواب يكون من حق امللك إصدار مراسيم بقوانني.
وهناية الفصل التشـريعي هي انتهاء املدة : انتهاء الفصل التشـريعي -ج
ابتداء من أول اجتمع ، واملقدرة بأربع سنوات، حددة دستوريًا للمجلس النيايبامل
 للنص الدستوري . طبقاً له بعد انتخابه ودعوته لدور االنعقاد أو انعقاده حكًم 
ما يوجب " عنها الدستور البحريني بقوله وعرب: توافر حالة الضـرورة -
أي أن يكون هناك أمر عاجل ال حيتمل  ،"اإلرساع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري
ومن ثم ال حيق للملك إصدار املرسوم ، التأخري يستلزم معاجلته بترشيع دون إبطاء
 كانت املسألة املعروضة مما حيتمل التأخري. بأنإذا مل تتوافر حالة الضـرورة 
: البد أن تكون القوانني التي يصدرها عدم خمالفة املرسوم بقانون للدستور -
فالترشيع الصادر عن ، لك بمراسيم منه غري خمالفة للدستور وهذا أمر طبيعيامل
ومن باب أوىل ال جيوز أن ، املجلس الوطني نفسه ال جيوز أن يأيت خمالفًا للدستور
 خيالف الدستور مرسوم له قوة القانون يصدر باحللول حمل هذا املجلس استثناء .
أخريًا أن تعرض مراسيم جيب  :املجلس الوطني عىلعرض املرسوم  -
املجلس الوطني خالل شهر من تاريخ صدورها إذا كان قائًم أو  عىلالضـرورة 
 خالل شهر من أول اجتمع له يف حالة احلل أو انتهاء الفصل التشـريعي .
فإذا مل ، تشـريعات الضـرورة عىلواهلدف من هذا الرشط هو فرض الرقابة 
فقدت ما هلا ، الوطني يف املواعيد املذكورةاملجلس  عىلتعرض هذه التشـريعات 
وإذا عرضت هذه املراسيم  ،إصدار قرار بذلكإىل دون حاجة ، من صفة قانونية
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 املجلس ومل يوافق عليها زالت كذلك صفتها القانونية . عىل
 ويثور هنا التساؤل هل تثور هذه املراسيم بأثر رجعي أم بأثر فوري ؟
وملا كانت "ذلك بقوهلا  عىلستور البحريني أجابت املذكرة التفسريية للد
إىل القاعدة املقررة أن هذه املراسيم تعترب نافذة ومرتبة آثارها من تاريخ صدورها 
قد يرتتب عليها نشأة مراكز قانونية وحقوق  فإنه، املجلسني عىلحني عرضها 
دم ومحاية هلذه احلقوق واملراكز يف حالة ع، مكتسبة لألفراد خالل تلك الفرتة
( لتقرر زوال هذه اآلثار من 38عدلت املادة )، املراسيم عىلموافقة املجلسني 
تاريخ صدور قرار برفضها من كل من املجلسني أو املجلس الوطني بحسب 
املجلسني يف حالة عدم  عىلأو من التاريخ الذي كان جيب عرضها فيه ، األحوال
ق مع كون أن هذه املراسيم وهو ما يتف، عرضها . والزوال هنا ليس له أثر رجعي
 . "( ذاهتا38تستمد قوهتا من املادة )
، أن تزول الصفة القانونية هلذه املراسيم بأثر رجعي (59)البعض يرىومع ذلك 
ما جاء  عىلويعرتض هذا الرأي ، بحيث تصبح كأن مل تكن من تاريخ صدورها
رصاحة أو ضمنًا .  38باملذكرة التفسريية ألن ما جاء هبا ال تدل عليه عبارة املادة 
األثر الرجعي لزوال الصفة القانونية إىل بل إن عبارة هذه املادة تشري رصاحة 
للمراسيم بقوانني سواء يف حالة رفضها من قبل املجلس الوطني أو يف حالة عدم 
عرضها عليه ابتداء يف املواعيد املقررة . ذلك أن عبارة النص تقول فإذا مل تعرض 
من قوة القانون ..... وإذا عرضت ومل يقرها املجلسان زال كذلك زال ما كان هلا 
أن هذه املراسيم تفقد إىل ويف ذلك إشارة واضحة ، ما كان هلا من قوة القانون
ال سيم أن املذكرة التفسريية لنصوص ، صفتها القانونية يف احلالتني بأثر رجعي
وإذا ، ي واضعهافهي ال تعكس سوى رأ، الدستور ليست هلا أية قيمة ملزمة
تعني األخذ بم ، تعارض هذا الرأي مع املعنى املستفاد من العبارة الرصحية للنص
                                                 
 .43هامش ، 206ص ، املدخل لدراسة القانون البحريني، الدكتور حممد حسني عبد العال (59)
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 تدل عليه عبارة النص رصاحة .
 : ثانيا  املراسيم العاجلة كتطبيق لتشـريعات الضـرورة بدستور مملكة البحرين
كل مرشوع قانون ينظم  "أن  عىلمن الدستور البحريني  87تنص املادة 
يتم عرضه ، وتطلب احلكومة نظره بصفة عاجلة، ضوعات اقتصادية أو ماليةمو
فإذا مضت هذه املدة ، يوماً جملس النواب أوالً ليبت فيه خالل مخسة عرش  عىل
ليقرر ما يراه بشأنه ، جملس الشورى مع رأي جملس النواب إن وجد عىلعرض 
أن مرشوع القانون ويف حالة اختالف املجلسني بش، أخرى يوماً خالل مخسة عرش 
املجلس الوطني للتصويت عليه خالل مخسة عرش  عىليعرض األمر ، املعروض
وإذا مل يبت املجلس الوطني فيه خالل تلك املدة جاز للملك إصداره ، يوماً 
 ."بمرسوم له قوة القانون
والبني من هذا النص أن املرشع الدستوري قد حتسب للفرض الذي توجد فيه 
وجيب مالحظة أن املرشع ، (60)درجة الضـرورةإىل كنها ال تصل ول، مسائل عاجلة
قصد من ختويل امللك إصدار هذا النوع من املراسيم بقوانني املتصلة بأمور 
عند عدم إبداء املجلسني أو املجلس الوطني رأيًا فيها إجيابًا أو ، اقتصادية ومالية
، جيوز إصدارها بمراسيمالقبول أو الرفض فال إىل أما إذا خلص املجلسان ، سلباً 
فقصد املرشع الدستوري أن خيتلف املجلسان أو املجلس الوطني يف اختاذ قرار فيها 
رأي فال جيوز ممارسة امللك حقه إىل أما إذا توصال ، خالل املدة التي قدرها املرشع
أنه إذا طلبت احلكومة )السلطة ، وتفصيل ذلك، يف إصدارها بمراسيم بقوانني
                                                 
( إجراءات نظر مرشوعات 87نظمت املادة ال ) "كرة التفسريية للدستور البحريني ما ييل جاء يف املذ (60)
وحددت مدة زمنية ، التي تطلب احلكومة نظرها بصفة االستعجالإىل القوانني ذات الطابع االقتصادي أو امل
مر عليه ( لكل من جملس الشورى وجملس النواب واملجلس الوطني عند عرض األيوماً قصرية )مخسة عرش 
بحيث إذا مضت هذه املدة من دون صدور قرار بشأن القانون املعروض أمره جاز للملك إصداره بمرسوم 
واحلكمة من هذا النص ، املجلس الوطني عىل -بعد صدوره  -وال جيوز عرض هذا املرسوم ، له قوة القانون
وخاصة املصالح االقتصادية التي ، دولةتأخري البت يف هذا القانون من إرضار بمصالح ال عىلتاليف ما يرتتب 
وقد قرصت هذه املادة حاالت تقرير ، الرسعة يف تنظيم القواعد احلاكمة هلاإىل حتتاج يف كثري من األحيان 
 . "القوانني التي تتضمن موضوعات اقتصادية أو مالية حتقيقًا للهدف من تقريرها عىلصفة االستعجال 
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وجب أن تعرض ، ظر موضوعات اقتصادية أو مالية بصفة مستعجلةالتنفيذية( ن
، للبت فيها بالقبول أو الرفض يوماً جملس النواب وله مخسة عرش  ىل عىلابالت
. فإذا اتفقا له كذلك القرار بالقبول أو الرفضجملس الشورى و ىل عىلاوتعرض بالت
 .(61)الرفض ىلعالقبول انتهى األمر عند هذا االتفاق وكذلك لو اتفقا  عىل
سواء من حيث التعديل أو احلذف ، إال أنه يف حالة االختالف بني املجلسني
املجلس الوطني  عىلجيب أن تعرض ، أو القبول من أحدمها والرفض من اآلخر
من ، فإذا مل يتخذ يف هذا األجل، عليه أن يتخذ قراراً  يوماً ويف خالل مخسة عرش 
املرشوع املتصل باملوضوعات االقتصادية جاز للملك إصدار هذا ، تاريخ العرض
 واملالية بمرسوم بقانون له قوة القانون .
أي رقابة سياسية يمرسها املجلسان بخصوص هذه إىل ومل يرش املرشع 
بعد أن تصدر مع التسليم بالرقابة القضائية إال أن عدم حتديد ، املراسيم بقوانني
ال يمنع من ، تصة أصاًل القواننيرقابة سياسية من قبل اجلهة التشـريعية املخ
للصالحيات  طبقاً اقرتاح القوانني املعدلة هلا واملخالفة ملا تضمنته من أحكام 
 املمنوحة للمجلسني . 
 مراسيم التفويض كتطبيق لتشـريعات الضـرورة بدستور مملكة البحرين: ثالثا :
أساس  عىل يقوم نظام احلكم "أنه  عىل (أ)من الدستور فقرة  32تنص املادة 
ألحكام هذا  وفقاً فصل السلطـات التشـريعية والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها 
وال جيـوز ألي من السلطات الثالث التنازل لغريها عن كل أو بعض ، الدستور
وإنم جيوز التفويض التشـريعي ، اختصاصاتـها املنصوص عليها يف هذا الدستور
لقانون  وفقاً ويمرس ، وضوعات بالــذاتاملحدد بفرتة معينة وبموضوع أو م
  "التفويض ورشوطه
                                                 
، 2002السلطة التشـريعية يف دستور مملكة البحرين ، سامل الكواري يف التفاصيل راجع: سامل حممد (61)
 وما بعدها 135ص 
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 –خالفًا ملراسيم الضـرورة  -والظاهر من هذا النص أن مراسيم التفويض 
 النص أن والواقع، منه بتفويض ولكن، الوطني املجلس حضور يف تصدر
 والتي، التفويض لعملية الالزمة القيود كافة يضمن مل للتفويض املقرر الدستوري
وعدم اللجوء ، ها من ناحيةمهام أداء التشـريعية عن السلطة تقاعس عدم ضمنت
 .ني إال يف األحوال التي تربر ذلكلالستثناء املقرر للسلطة التنفيذية يف ترشيع القوان
حتديد التفويض : أن رشوط إجراء التفويض تتمثل فيم ييل نرىومع ذلك 
بل جيب أن ، ض عامًا أو مطلقاً حيث يشرتط أال يصدر التفوي: من حيث املوضوع
فإذا صدر مرسوم ، بيان موضوع التفويض واألسس التي يقوم عليها عىليشتمل 
هذا املرسوم  فإن، بقانون يف موضوع خيرج عن النطاق املحدد بقانون التفويض
موضوع  عىلوجيوز أن يشتمل التفويض ، وال تكون له قوة القانون يكون باطالً 
 (62)أو عدة موضوعات من جنس واحد، واحد كالتسليح مثالً 
، ولكنه رشط بدهيي، وهذا رشط مل يأت به النص: توافر حالة الضـرورة  
فلقد أكدنا غري مرة أن األساس القانوين لكافة حاالت املرسوم بقانون تتمثل يف 
كذلك تؤكد هذا الرشط مطالعة األعمل التحضريية املتصلة ، فكرة الضـرورة
فمناقشات األعضاء مع اخلبري ، (63)رض جلسات املجلس التأسييسهبذه املادة يف حما
القانوين تؤكد بم ال يدع جماال للشك رضورة توافر القيود التي تطلبها القانون 
 املقارن بشأن التفويض ومنها توافر حالة الضـرورة .
 يف التنفيذية السلطة تفويض جواز عدمإىل  -بحق- (64)ويذهب البعض
مبارشًا بمجموعة املبادئ  ص الدستور بتنظيمها واملتصلة اتصاالً اخت التي املسائل
، / د(9م )كمصادرة األموال ، الدستوري الدستورية التي يقوم عليها النظام
                                                 
 .150ص ، املدخل لدراسة القانون البحريني، حممد حسني عبد العالد. (62) 
 .9 -3، ص 6/3/1973يف ، مضبطة اجللسة احلادية والعرشين، 1017ملحق اجلريدة الرسمية رقم  (63)
 .113ص ، 2002السلطة التشـريعية يف دستور مملكة البحرين ، ريسامل حممد سامل الكوا (64)
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ضمن ، (18م )مبدأ املساواة ، / ب(17)إبعاد املواطنني أو منع من الدخول 
ويض وال يمكن يف هذه املسائل ال جيوز التف، ( .. الخـ/ ه20م )حقوق الدفاع 
لكوهنا منظمة من املرشع وبالتايل ، أن تكون منظمة من املرشع الدستوري
ما  عىلفم يتحدد من مواضيع يف قانون التفويض ينصب وبالتايل ، الدستوري
 سمح املرشع الدستوري بالتفويض فيه أو ما سكت عنه .
ف يف هذا ال متلك الترص، السلطة التشـريعية بأنويربر هذا االجتاه رأيه  
وال ، ها جمرد نواب عن الشعب يف ممارسة هذه الوظيفةؤوأعضا ،ختصاصاال
وكذلك ما حجزه ، جيوز املساس باملبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري
وهذه ، بل لكونه ذا أمهية بالغة اقتضت ذلك الدستور للقانون مل يأت اعتباطاً 
كل هذا ما يكتنف ذلك  عىل عالوة، املوضوعات ليست وليدة ظروف استثنائية
 .من خمالفة للدستور
جيب أن يكون التفويض ملدة حمدودة : حتديد التفويض من حيث الزمان -
غري أن الدستور مل يبني قدر املدة التي جيوز التفويض يف ، كشهر أو سنة مثالً 
ولكن جيب ، هذه املدة قد تطول أو تقرص حسب الظروف فإن، لذلك، حدودها
املدة املعطاة إلصدار املراسيم التفويضية مدة املجلس املتبقية أو أال تستغرق 
الوظيفة  تعد ختليًا وختاذالً عن أداء األوىلف، أو جتاوزه، الفصل التشـريعي كامالً 
 املجلس القادم . إىل عىلوالثاين يمثل اقتداء من أعضاء املجلس احل، التشـريعية
ع التفويض خمالفًا للدستور عدم خمالفة الدستور: جيب أال يكون ترشي -
 وهو رشط بدهيي .، شأنه يف ذلك شأن الترشيع الصادر عن املجلس الوطني
، كان التفويض صحيحاً ، إذا توافرت يف قانون التفويض الرشوط السابقة
مراسيم هلا ، هذا التفويض عىلبناء ، ذلك أن يكون للملك أن يصدر عىلويرتتب 
 قوة القانون يف املوضوعات التي تم تفويضه فيها.
 ولكن جيب أخريًا التساؤل عمن يطلب التفويض ؟
ألن امللك ، أن للملك احلق يف طلب إصدار قانون التفويض عىلال خالف 
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وهو احلامي للدستور والدين والوطن ورمز الوحدة ، هو رئيس السلطة التنفيذية
فهو صاحب احلق يف طلب ، وله حق اقرتاح القوانني، 33للمدة  طبقاً الوطنية 
 اقرتاح مرشوع القانون بالتفويض .
ولكن اخلالف ثار حول ما إذا كان ألعضاء املجلس الوطني حق طلب 
 التفويض للسلطة التنفيذية أم ال ؟
ختويل أعضاء املجلس الوطني املمثل للسلطة إىل فذهب اجتاه أول 
ولكن ، نظرًا ملا يتمتع به األعضاء من حق اقرتاح القوانني (65)هذا احلق، التشـريعية
، أن ذلك احلق يعد متناقضًا مع طبيعة قانون التفويض يرى (66)هناك رأي آخر
جزءًا من صالحياته واألعضاء أحرص ، الذي من شأنه أن يفقد املجلس الوطني
ا اخلصوص يف هذ حمما يرج، التامة وممارسة حقهم يف الترشيع اهليمنة عىلالناس 
ويستدرك صاحب ، جتنبهم تقديم اقرتاح بطلب تفويض غريهم القيام بمهمتهم
هذا الرأي بقوله أنه وإذا كان هذا الرأي ال يسانده النص الدستوري الذي جاء 
كل من له حق مما يفتح األمر ل، الطرف الطالب للتفويضإىل خاليًا من اإلشارة 
ويمر بجميع ، و يف هناية األمر قانونن قانون التفويض هإاقرتاح القوانني إذ 
 إال أن جتنب النواب تقديم االقرتاح بقانون التفويض، مراحل القانون العادي
 يتسق مع طبيعة األشياء .
سيم أن ال، نظرًا التساقه مع القواعد العامة، والواقع أننا نؤيد الرأي األول
بل إن ذلك ، ن التفويضأعضاء املجلس الوطني اقرتاح قانو عىلالدستور مل حيرم 
 .ا توافرت لدهيم مقتضيات التفويضيدخل يف نطاق حقهم وواجبهم الدستوري طامل
حالة السالمة الوطنية وإعالن األحكام العرفية كتطبيق لتشـريعات : رابعا  
ال تعلن "أنه  عىل (ب)فقرة  36تنص املادة : الضـرورة بدستور مملكة البحرين
األحوال وجيب يف مجيع ، األحكام العرفية إال بمرسومحالة السالمة الوطنية أو 
                                                 
، دار النهضة العربية، االختصاص التشـريعي لرئيس الدولة يف النظام الربملاين، أمحد سالمة بدرد. (65)
 242ص ، 2003
 110ص ، 2002السلطة التشـريعية يف دستور مملكة البحرين ، سامل حممد سامل الكواري(66) 
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وال جيوز مدها إال بموافقة املجلس ، تتجاوز ثالثة أشهرأن يكون إعالهنا ملدة ال
 ."لوطني بأغلبية األعضاء احلارضينا
ال جيوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا  "أنه  عىل 123كم تنص املادة 
، وذلك يف احلدود التي يبينها القانون، رفيةالدستور إال أثناء إعالن األحكام الع
وال جيوز بأي حال تعطيل انعقاد جملس الشورى أو جملس النواب أو املساس 
 ."أو أثناء إعالن حالة السالمة الوطنية ، بحصانة أعضائه يف تلك األثناء
 جيوز أنه –ذلك  عىلعدم النص رصاحة  ورغم –والبني من هذين النصني 
 السالمة أو العرفية األحكام إعالن حالة أثناء بقوانني سيممرا إصدار للملك
فمدام جيوز للملك تعطيل أحكام الدستور يف هذه الفرتة ، هييبد أمر وهذا، الوطنية
 .وهي أقل يف القوة من الدستور، إصدار مراسيم بقوانني أوىليكون له من باب  فإنه
 املبحث الثاين
 كويتورة بدستور دولة اليعات الرضترش
وهو الذي ، الربملان يف الكويت يسمى جملس األمة :السلطة التشـريعية يف الكويت
أن  عىل1962 (67)حيث ينص الدستور الكويتي لسنة، حيتكر السلطة التشـريعية األصلية
 عىلكم ينص ، (51م) "للدستور وفقاً السلطة التشـريعية يتوالها األمري وجملس األمة "
 ."األمة وصدق عليه األمري ه جملسإال إذا أقر ال يصدر قانون"أنه 
                                                 
من الدستور( وهي إمارة وراثية يف أرسة املغفور له مبارك الصباح )م  1ت دولة عربية .... )م الكوي (67)
، حممد الفييل د.انظر بشأن هذا الدستور  – 1962من الدستور( وحيكمها الدستور الصادر يف عام  4/1
رض اجتمعات جلنة حما، أنور الياسني، ميالده عىلدستور دولة الكويت ..وقفة بمناسبة مرور مخسني عاما 
وهذه املقاالت الثالثة منشورة يف ، نشأة الدستور الكويتي، زكريا عبد اجلواد، الدستور للمجلس التأسييس
وانظر يف تفاصيل النظام ، 2012فرباير ، 639عدد ، ملف الدستور الكويتي بمجلة العريب الكويتية
 مطبوعات – 1971 – 1970،  الكويتالنظام الدستوري يف ،حييى اجلمل أ.د.الدستوري يف الكويت: 
 الكويت جامعة مطبوعات –النظرية العامة للقانون الدستوري ، رمزي طه الشاعر أ.د.، ة الكويتجامع
أ.د.  – 1985 األوىلالطبعة ، دراسة مقارنة، الكويت يف الدستوري النظام ،الطبطبائي عادل أ.د. – 1972
 عثمن أ.د. – 1968بريوت ، دار النهضة العربية،  الكويتمبادئ النظام الدستوري يف، حسن الفتاح عبد
، الباز عىلأ.د. – 1989، أوىل طبعة، الكويت يف السياسية واملؤسسات الدستوري النظام، الصالح امللك عبد
سبتمرب ، 10س ، جملة احلقوق العدد الثالث، الدستور الكويتي ومذكرته التفسريية تكييفها ومدى إلزامها
 . 91ص ، 1986
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ولقد أجاز الدستور الكويتي لألمري إصدار مراسيم بقوانني عند توافر حالة 
 الضـرورة نستعرضها فيم ييل:
من الدستور والتي تقيض 71تنظم هذه احلالة املادة :املراسيم بقوانني: أوال  
ألمة أو يف فرتة حله ما يوجب إذا حدث فيم بني أدوار انعقاد جملس ا"بأنه 
جاز لألمري أن يصدر يف شأهنا مراسيم ، اإلرساع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري
أن ال تكون خمالفة للدستور أو للتقديرات املالية  عىل، تكون هلا قوة القانون
جملس األمة خالل  عىلوجيب عرض هذه املراسيم ، الواردة يف قانون امليزانية
ويف أول اجتمع له يف ، إذا كان املجلس قائمً ، من تاريخ صدورها يوماً  مخسة عرش
فإذا مل تعرض زال بأثر رجعي ما كان هلا ، حالة احلل أو انتهاء الفصل الترشيعي
أما إذا عرضت ومل يقرها ، إصدار قرار بذلك إىلمن قوة القانون بغري حاجة 
املجلس اعتمد  ىإال إذا رأ، ناملجلس زال بأثر رجعي ما كان هلا من قوة القانو
 . "نفاذها يف الفرتة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر
والواضح من هذا النص أن األمري يستطيع أن يصدر مراسيم الضـرورة يف 
 : الكويت عند توافر الرشوط التالية
  :ويتوافر هذا الغياب يف حالتني غياب جملس األمة: –
للربملان دور  فإنفوفقًا للدستور الكويتي - :انعقاد الربملانفيام بني أدوار  . أ
انعقاد سنوي عادي ال يقل عن ثمنية أشهر وال جيوز فض هذا الدور قبل اعتمد 
، كم أن له دور انعقاد غري عادي إذا اقتضت الضـرورة ذلك، (85م )امليزانية 
بية أعضاء املجلس طلب أغل عىلمرسوم أمريي أو بناء  عىلويكون االجتمع بناء 
الغياب املقصود هنا يتوافر يف الفرتة فيم بني آخر دور  فإنذلك  عىلو، (88)م 
أو يف الفرتة ما ، له التايلانعقاد ترشيعي معني وأول انعقاد يف الفصل التشـريعي 
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ذلك ال  عىلو، (68)بني أدوار انعقاده العادي وغري العادي يف فصل ترشيعي واحد
هنا ال تفصل بني دورين من أدوار إالربملان يف فرتة التأجيل إذ  بةتتوافر حالة غي
 .(69)االنعقاد
 : ب. حل جملس األمة
من الدستور يملك األمري اخليار بني أن يعفي  102فوفقًا لنص املادة  -
وذلك يف حالة ما إذا ، رئيس جملس الوزراء من منصبه أو أن حيل جملس األمة
وتكون فرتة احلل مؤقتة ملدة معينة جيب خالهلا ، طرح جملس األمة الثقة بالوزراء
فإذا مل جتر االنتخابات يف املدة املحددة يف ، إجراء انتخابات ملجلس نيايب جديد
يسرتد املجلس املنحل كامل سلطاته الدستورية وجيتمع فورًا  (شهرين)الدستور 
 . (107م )أن ينتخب جملس جديد إىل ويستمر يف أعمله ، كأن احلل مل يكن
 يوجب ما " بعبارة احلالة هذه عن النص عرب وقد: الضـرورة حالة توافر –
وحتديد ما إذا كانت احلالة من ، "اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري  يف اإلرساع
وهو خيضع يف تقديره ، حاالت الضـرورة من عدمه هو أمر مرتوك لتقدير األمري
رشط  بأن(70)ستورية الكويتيةوقد قضت املحكمة الد، هذا لرقابة جملس األمة
توافر حالة الضـرورة هو رشط سيايس يرتك تقديره لألمري وحده حتت رقابة 
 السلطة التشـريعية دون القضائية.
                                                 
 وفقاً وامتداده  همدة الفصل التشـريعي وأسباب مد، حممد عبد املحسن املقاطع د.يف التفاصيل راجع  (68)
 وما بعدها . 11ص ، 1989، يونيو – 2عدد ، 13س ، جملة احلقوق، للتنظيم الدستوري الكويتي
ملراسيم بقانون يف الدستور الكويتي السمح لألمري بإصدار ا عىلأنه كان جيب إىل وقد ذهب البعض (69)
مبادئ النظام ، عبد الفتاح حسن د.، 71فرتة التأجيل ألهنا تتوافر بشأهنا ذات العلة التي تقوم عليها املادة 
ص ، النظام الدستوري يف الكويت، يئعادل الطبطباد.وعكس ذلك: ، 198ص ، الدستوري يف الكويت
النظام ، عثمن عبد امللك الصالح د.، 222ص ، النظام الدستوري يف الكويت، اجلمل ىحييد. ، 586
الترشيع احلكومي يف ، بدرية جارس الصالح د.، 403ص ، الدستوري واملؤسسات السياسية يف الكويت
جامعة ، بحث منشور بمجلة احلقوق، خضوعه لرقابة املحكمة الدستورية، قيوده، حاالته، الكويت
 . 32، ص، 1995، يونيو، 2عدد ، 19س ، الكويت
منشور بمجلة القضاء والقانونية ، 1982لسنة  2يف الطعن رقم  28/6/1982ظر حكمها بتاريخ ان (70)
 وما بعدها 13ص، 1983مارس ، عدد أول، 10س 
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يف  اً ن يف ذلك انتقاصإنؤيد مسلك املحكمة الدستورية إذ ا أن نوال يمكن 
األمري  عىل فمن الطبيعي أن تكون الرقابة، مراسيم الضـرورة عىلالقيود الواردة 
حيث ، جوار السلطة التشـريعيةإىل يف تقديره حلالة الضـرورة رقابة من القضاء 
 (71)ختتص املحكمة الدستورية بتقدير مدى توافر حالة الضـرورة من عدمه
 يف الواردة املالية للتقديرات أو للدستور خمالفة املراسيم هذه تكون أال –
 قيمة نفس هلا التي القوانني خمالفة املراسيم هلذه جيوز ال كذلك: امليزانية قانون
ملا  وفقاً ، ارث اإلمارةتو أحكام بشأن 1964 لسنة 4 رقم القانون مثل الدستور
 نصت عليه املادة الرابعة من الدستور.
 يف تصدر الضـرورة مراسيم كانت إذا: األمة جملس عىل املراسيم عرض –
 عىلمن املنطقي أن يتم عرضها ف، استجابة حلالة الضـرورة األمة جملس غيبة
من  71لذلك أوجب نص املادة ، جملس األمة بعد ذلك ملمرسة رقابته عليها
 يوماً املجلس خالل فرتة مخسة عرش  عىلالدستور أن تعرض مراسيم الضـرورة 
احلكومة يف احلالة هذه  عىلمما يتعني ، إذا كان املجلس قائمً ، من تاريخ صدورها
النعقاد خالل هذه املدة وقد يقتيض منها دعوته لدور انعقاد دعوة جملس األمة ل
أما إذا ، (72)يوماً غري عادي إذا كان االجتمع الثاين للمجلس أبعد من مخسة عرش 
وجب عرض ، كان املجلس يف حالة حل أو يف حالة انتهاء فصله التشـريعي
 املجلس اجلديد يف أول اجتمع له .  عىلاملراسيم بقوانني 
قوانني ومن ثم ختضع للنظام إىل األمة قد يقر هذه املراسيم فتتحول وجملس 
أما إذا مل يوافق عليها جملس األمة فتزول ، القانوين للقوانني الصادرة من الربملان
 وتعترب جمرد قرارات إدارية الئحية .، عنها ما كان هلا من قوة القانون
 عىلمعينة للموافقة هل اشرتط الدستور أغلبية  والسؤال الذي يطرح نفسه
                                                 
 ما بعدها 406ص ، النظام الدستوري الكويتي، عثمن عبد امللك الصالحأ.د. يف هذا االجتاه  (71)
 199ص ،  الكويتمبادئ النظام الدستوري يف، عبد الفتاح حسن د. (72)
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 مراسيم الضـرورة أو رفضها ؟
ذلك يمكن القول أن  وعىل، الواقع أن الدستور مل يشرتط أغلبية خاصة
ال سيم أن نص ، مراسيم الضـرورة أو رفضها يتم باألغلبية العادية عىلاملوافقة 
من الدستور جيعل األصل العام بشأن إصدار قرارات جملس األمة هو  97املادة 
بنص خاص يف احلاالت التي  ىافر األغلبية لألعضاء احلارضين إال ما استثنتو
 أغلبية خاصة. يشرتط فيها
، الضـرورة مراسيم قبول بشأن مشكلة أي –به نقول الذي الرأي يف–ومل تثر 
 تطلبت حيث، املراسيم هذه لرفض الالزمة األغلبية بشأن ثارت املشكلة ولكن
األعضاء  أغلبية) خاصة أغلبية (114) املادة يف ةاألم ملجلس الداخلية الالئحة
 لرفض املراسيم بقوانني .  (اللذين يتألف منهم املجلس
هذا النص ووصمه بعدم الدستورية ملخالفته لنص املادة  (73)وقد انتقد الفقه
لصحة اجتمع جملس األمة حضور  "من الدستور والتي تقيض بأنه يشرتط  97
القرارات باألغلبية املطلقة لألعضاء احلارضين  أكثر من نصف أعضائه وتصدر
 ."وذلك يف غري احلاالت التي تشرتط فيها أغلبية خاصة
قضت بدستورية ، املحكمة الدستورية يف الكويت عىلوعند عرض األمر 
وعدم تعارضها مع حكم املادة ، ( من الالئحة الداخلية ملجلس األمة114املادة )
 بأنالقول  عىلحكمة الدستورية يف حكمها واستندت امل، ( من الدستور97)
من الدستور جعلت األصل العام بشأن إصدار قرارات جملس األمة  (97)املادة 
بنص خاص يف احلاالت  يستثناغلبية لألعضاء احلارضين إال ما هو توافر األ
جيوز أن ترد هذه احلاالت  "وجاء يف حكمها أنه ، أغلبية خاصة التي يشرتط فيها
                                                 
النظام ، يئعادل الطبطباد.، 201ص ، مبادئ النظام الدستوري يف الكويت، عبد الفتاح حسن د. (73)
عثمن عبد  د.، 225ص ، النظام الدستوري يف الكويت، حييي اجلمل د.، 599ص ، الدستوري يف الكويت
، بدرية جارس الصالحد.، 417ص ، النظام الدستوري واملؤسسات السياسية يف الكويت، امللك الصالح
 36ص ، الترشيع احلكومي يف الكويت
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، تور أو يف أي ترشيع أدنى مرتبة يتصل بالوظيفة التشـريعية ملجلس األمةيف الدس
احلاالت الواردة يف املواد الدستورية  عىلولو أراد املرشع الدستوري االقتصار 
ذلك رصاحة كم فعلت دساتري عربية أخرى  عىللنص ، التي تشرتط أغلبية معينة
شرتط فيها أغلبية ات معينة حاال .... وال ينال من ذلك ما أورده الدستور من
ذلك أن ، حالة رفض املجلس املرسوم بقانون عىلخاصة مع إغفاله النص 
تلك احلاالت ملا رآه من أمهيتها إال أن ذلك ال يعني منع ما  عىلالدستور وإن نص 
عداها من حاالت تستلزمها الرضورات التشـريعية ملعاجلة األوضاع تقتيض مثل 
ا األساس فقد جاءت عبارة النص الدستوري بصورة هذ عىلهذه األغلبية و
 عىلالرغم من نصه  عىلمطلقة ودون قيد أو حتديد مما يعني أن املرشع الدستوري 
حاالت معينة تتطلب أغلبية خاصة مل يشأ أن يغلق الباب أمام املرشع العادي 
تدخل  ليقرر ما يراه يف هذا املجال .. وهبذا املعنى يمكن القول إن هذه اإلباحة
من باب اللزوم يف نطاق الصالحيات الدستورية املمنوحة ملجلس األمة واملنوه 
من الالئحة الداخلية  114( من الدستور والتي جاءت املادة 117عنها يف املادة )
نص املادة  فإنكل ما تقدم  عىلملجلس األمة استجابة ألحكامها .. وتـأسيسًا 
أغلبية خاصة لرفض املراسيم بقوانني إنم ( املنوه عنها فيم اشرتطته من 114)
من الدستور  117ض ترشيعي بمقتىض املادة يسند من تفو عىلتكون قد رشعت 
 .(74)"من الدستور... 97ويف نطاق االستثناء الذي أوردته املادة 
أنه يرتتب إىل فيجب التنويه ، وبرصف النظر عن األغلبية املطلوبة للرفض
جملس  عىلأو عدم عرضها ، من قبل جملس األمةرفض مراسيم الضـرورة  عىل
، املايضإىل وينرصف هذا ، األمة أن تفقد هذه املراسيم ما كان هلا من قوة القانون
يف أن اجلزاء املرتتب  اً رصحي (71م )نص الدستور الكويتي كان و، بأثر رجعي
                                                 
هذا احلكم  عىلوانظر يف التعليق ، 11/7/1981بتاريخ  81/ 2انظر حكمها يف الدعوي رقم  (74)
وما  293ص ، 1981سبتمرب ، 5س ، 3عدد ، جملة احلقوق، عثمن عبد امللك الصالح د.واهلجوم عليه: 
 بعدها
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ا هلا هو زوال م، جملس األمة أو عدم املوافقة عليها عىلعدم عرض املراسيم  عىل
إذ تظل هذه املراسيم قائمة ، وليس بطالهنا من تاريخ صدورها، من قوة القانون
ونافذة باعتبارها جمرد لوائح عادية ليس هلا قوة القانون طاملا مل تتضمن ما خيالف 
فإهنا تكون ، أما إن كانت كذلك، نصوص القوانني القائمة أو يعدهلا أو يلغيها
 طعن فيها باإللغاء .قرارات إدارية باطلة قابلة لل
تنفيذ  عىلما قد يكون قد ترتب  ىولكن يالحظ أن الدستور الكويتي راع
 مصالح متس آثار من املايض ويف – األمة جملس رفضها التي –املراسيم بقوانني 
والستقرار املعامالت التي كانت قد متت نتيجة نفاذ هذه  هلؤالء فحمية، األفراد
لدستور الكويتي ملجلس األمة تسوية هذه اآلثار عن لذلك كله أجاز ا، املراسيم
وهذا ال يتحقق إذا كانت املراسيم بقوانني قد ، طريق جواز اعتمد نفاذها يف املايض
 .(75)املجلس ومل يوافق عليها عىلعرضت 
من الدستور الكويتي مل حتدد ملجلس األمة أجاًل  (71)املادة  فإن وأخرياً 
إىل  استناداً أيه يف املراسيم بقوانني الصادرة من احلكومة معينًا يتعني خالله إبداء ر
و مل تقرر زوال ما هلذه املراسيم بقوانني من قوة القانون سوى يف ، حالة الضـرورة
وحالة عدم موافقة املجلس ، جملس األمة عىلحالة عدم عرضها ، حالتني فقط
 عليها . 
ة املعروضة عليه فلم ذلك إذا سكت جملس األمة جتاه مراسيم الضـرور وعىل
هذه املراسيم بقوانني تظل  فإن، يبد رأيه بشأهنا سواء باملوافقة أو باالعرتاض
وبم هلا من قوة القانون حتى يبدي الربملان رأيه فيها ، حمتفظة بقوهتا القانونية
طاملا أن الدستور مل حيدد رصاحة حدًا أقىص ، رصاحة مهم طالت مدة سكوته
 يبدي الربملان رأيه خالهلا . للمدة التي جيب أن
 
                                                 
 .39ص ، الترشيع احلكومي يف الكويت، الحبدرية جارس الص د. (75)
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 ثانيا : الضوابط الدستورية ملراسيم التفويض:
لعل أول سؤال يطرح نفسه هنا ..هل جيوز التفويض التشـريعي يف الكويت 
 أم ال ؟
واملذكرة التفسريية تقرر ، الواقع أن الدستور ذاته يقرر حكًم يف هذا الشأن
أساس  عىليقوم نظام احلكم "يض بأنه من الدستور يق 50فنص املادة ، حكًم آخر
ألحكام الدستور وال جيوز ألي سلطة منها  وفقاً فصل السلطات مع تعاوهنا 
. واملفهوم "النزول عن كل أو بعض اختصاصاهتا املنصوص عليه يف هذا الدستور
 من عبارات هذا النص هو عدم جواز التفويض التشـريعي كأصل عام .
دستور الكويتي يف معرض تفسريها لنص املادة ولكن املذكرة التفسريية لل
قررت هذه املادة رصاحة  "جواز التفويض التشـريعي حيث قالت إىل تذهب  50
بدال من تقريره داللة من واقع األحكام اخلاصة  "مبدأ الفصل بني السلطات  "
ل أو جدل حول هذا املبدأ . وقد حظرت لكل خل وذلك دفعاً ، بالسلطات العامة
عن كل ، التشـريعية والتنفيذية والقضائية "نزول أي من السلطات الثالث املادة 
واملقصود بصفة خاصة هو منع ، أو بعض اختصاصها املنصوص عليه يف الدستور
بمعنى ، تنازل السلطة التشـريعية عن كل اختصاصها أو بعضه للسلطة التنفيذية
، عات أو االختصاصاتعدم جواز التنازل عن فئة من األمور أو نوع من التشـري
ولكن هذا النص ال يمنع السلطة التشـريعية من أن ، بالسلطة مما يسمى تفويضاً 
تفوض احلكومة بتويل أمر معني بالذات ولظرف خاص بدالً من أن يتواله املرشع 
ويف هذه احلالة قد يبني هذا القانون بعض التوجيهات أو األحكام ، بقانون
كم ال يتعارض نص ، ها احلكومة يف ممارسة هذا احلقالرئيسية التي جيب أن تلتزم
حيث تقتيض رضورة استثنائية أن تعهد  "قوانني السلطة التامة  "هذه املادة مع 
، السلطة التنفيذية بمواجهة أمر هام معني يف مجلته إىلالسلطة التشـريعية 
 و عسكرية مثاًل . أكمواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية 
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نصوص عليه يف هذه املادة الرغبة يف مقاومة ما لوحظ من وحكمة احلظر امل
ترك مهمة الترشيع يف عدد متزايد من األمور  إىل ميل املجالس التشـريعية أحياناً 
للسلطة التنفيذية مما يمس جوهر الشعبية يف أخص يشء وأقربه لصميم السيادة 
 ."والترشيع 
يف املذكرة التفسريية ذهب  ويف ضوء املغايرة بني ما ورد يف الدستور وما ورد
ألن الدستور ال يقر ، عدم دستورية التفويض التشـريعي يف الكويتإىل البعض 
وال يمكن املحاجة بورود ذلك يف املذكرة التفسريية ألن املذكرات ، ذلك
 .(76)التفسريية ليست هلا قيمة إلزامية
يف  العكس من ذلك يقول البعض اآلخر بوجود التفويض التشـريعي وعىل
أهنا ليست إىل وبرر هذا االستناد ، املذكرة التفسرييةإىل  استناداً القانون الكويتي 
 .(77)ككل املذكرات التفسريية وإنم هلا صبغة إلزامية تساوي نصوص الدستور ذاته
دستورية التفويض التشـريعي  ىأنه بعيدًا عن مد (78)مع البعض ىنرونحن 
بدليل وجود تفويضات ، فرضه الضـرورة القاهرةيظل أمرًا واقعًا مسلًم به ت فإنه
                                                 
النظام ، الطبطبائيعادل د.، 202ص ، مبادئ النظام الدستوري يف الكويت، عبد الفتاح حسند.  (76) 
النظام الدستوري واملؤسسات السياسية يف ، عثمن عبد امللك الصالح د.، 352ص ، الدستوري يف الكويت
 .421ص ، الكويت
م نصًا 1980إبريل  16عية املنبثقة عن جلنة النظر يف تنقيح الدستور بجلسة لذلك اقرتحت اللجنة الفر
وقد جاء بالنص الذي وافقت عليه ، حتى يتوافق نص الدستور مع مذكرته التفسريية 50معدالً لنص املادة 
ألحكام الدستور وال جيوز ألي  وفقاً أساس فصل السلطات مع تعاوهنا  عىليقوم نظام احلكم  "اللجنة 
 لطة منها النزول عن كل اختصاصها املنصوص عليه يف الدستور .س
تفويض من جملس األمة بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف  عىلوبناء ، وجيوز لألمري يف األحوال االستثنائية
وأن تبني فيه موضوعات هذه ، أن يصدر مراسيم هلا قوة القانون وجيب أن يكون التفويض ملدة حمددة، منهم
جملس األمة يف أول جلسة بعد انتهاء  عىلاسيم واألسس التي تقوم عليها . وجيب عرض هذه املراسيم املر
إصدار قرار بذلك . فإذا مل يقرها سقطت  إىلفإذا مل تعرض اعتربت كأن مل تكن بغري حاجة ، مدة التفويض
 ."لس األمةأو بحل جم، من تاريخ رفضه إقرارها . ويسقط التفويض بانتهاء الفصل التشـريعي
النظام ، الطبطبائيعادل د.، 202ص ، مبادئ النظام الدستوري يف الكويت، عبد الفتاح حسن د. (77)
النظام الدستوري واملؤسسات السياسية يف ، عثمن عبد امللك الصالحد.، 352ص ، الدستوري يف الكويت
 .421، ص الكويت
 .49ص ، تالترشيع احلكومي يف الكوي، بدرية جارس الصالح د. (78)
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والوضع يف الكويت مشابه للوضع ، (79)ها وإقرارها من جملس األمةئترشيعية وبقا
الذي حرم رصاحة التفويض التشـريعي ومع ، 1946يف فرنسا يف ظل دستور 
 ذلك كان يمرس هذا التفويض من حيث الواقع .
 - :لية إلصدار املراسيم التفويضيةويمكن القول برضورة توافر الرشوط التا
استثناء من  يعد التفويض أن ىننس أن جيب فال: الضـرورة حالة توافر –
فاألصل هو عدم تنازل ، األصل والبد للجوء إليه من وجود رضورة تربره
لذلك إذا ، السلطة التشـريعية عن كل اختصاصاهتا أو بعضها للسلطة التنفيذية
ذلك بتفويض ترشيعي فيجب أن يكون ذلك حدث خروج عن هذا األصل و
 لرضورة استثنائية تتطلب مواجهة أمر مهم كأزمة اقتصادية أو نقدية أو عسكرية .
قبل إصدار اللوائح التفويضية جيب أن يصدر : انون بالتفويضق صدور –
وقد يتضمن ، الذي جييز للسلطة التنفيذية استعمل هذه الرخصة 'قانون التفويض'
أحكامًا معينة تقيد السلطة التنفيذية يف ممارستها هلذه الرخصة وال  هذا القانون
                                                 
، ذلك عىلفمن الناحية الواقعية تم تفويض السلطة التنفيذية من قبل جملس األمة ولعل أشهر األمثلة  (79)
حيث أعد مرشوع بقانون للتفويض ، 1967مرص عام  عىلالتفويض الذي تم يف أعقاب االعتداء الصهيوين 
ابط التفويض التشـريعي يف ضو ونعرض هذا املرشوع كاماًل ألنه يبني منه، ووافق عليه جملس األمة
هلا قوة القانون يف ، بتفويض السلطة التنفيذية يف إصدار مراسيم، 1967لسنة  23مرشوع قانون  .الكويت
ونظرًا ألن الظروف االستثنائية  -، من الدستور 65و 50املادتني  عىلبعد االطالع  - بعض الشؤون الطارئة
الوطن العريب تقتيض اختاذ  عىلربية عامة ملواجهة االعتداء الغاشم احلرجة التي جتتازها البالد واألمة الع
وافق جملس األمة  -، تدابري ترشيعية ال حتتمل التأخري فيم يتعلق ببعض الشئون ذات الصلة باملوقف الراهن
سيم تفوض السلطة التنفيذية يف إصدار مرا: مادة أوىل اه .نوقد صدقنا عليه وأصدر، القانون اآليت نصه عىل
شؤون الدفاع والتدابري  - 1هلا قوة القانون برشط أال تكون خمالفة للدستور وذلك يف الشؤون التالية: 
 الشؤون اخلاصة باالئتمن . - 3 حفظ األمن والنظام العام . - 2 املتعلقة بمصانع العدو ومن يؤازره .
وجيوز ، م1967-6-5من تاريخ اليوم يعمل هبذا التفويض ملدة أقصاها ثالثة أشهر اعتبارًا : مادة ثانية
 قرار يصدر من جملس األمة بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم . عىلجتديدها ملدة ثالثة أشهر أخرى بناء 
أو املمتدة  األوىلجملس األمة قبل هناية الثالثة األشهر  عىلتعرض املراسيم بقوانني املشار إليها : مادة ثالثة
إصدار  إىلقل . فإذا مل تعرض زال بأثر رجعي ما كان هلا من قوة القانون بغري حاجة األ عىل يوماً بخمسة عرش 
قرار بذلك . أما إذا عرضت ومل يقرها املجلس يزول ما كان هلا من قوة القانون من تاريخ املجلس إال إذا رأى 
 يف كلتي احلالتني تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر .
ويعمل به من تاريخ ، تنفيذ هذا القانون -كل فيم خيصه -س الوزراء والوزراء رئيس جمل عىل: مادة رابعة
 .صباح السامل الصباح أمري الكويت م وينرش باجلريدة الرسمية .1967-6-5اليوم 
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 جيوز هلا اخلروج عليها .
ه وعلي، فالتفويض العام غري مرشوع: وضوعامل حيث من التفويض حتديد –
جيب أن يتضمن قانون التفويض حتديدًا للموضوع أو املوضوعات التي يتم فيها 
 التفويض .
جيب أن يكون التفويض حمددًا بمدة : الزمانحتديد التفويض من حيث  -
، معينة متارس خالهلا السلطة التنفيذية االختصاص بإصدار املراسيم التفويضية
فالتفويض غري ، التفويض إىلوتتأثر هذه املدة بالظروف االستثنائية التي دعت 
 حمدد املدة باطل .
قوة القانون  فاملراسيم التفويضية تكون يف: عدم جواز خمالفة الدستور -
ولكنها تستطيع أن متس ، العادي ومن ثم ال يمكن أن ختالف أحكام الدستور
 بالتعديل أو اإللغاء كافة القوانني العادية بم فيها قانون امليزانية .
جملس  عىلالبد من عرض املراسيم : جملس األمة عىلعرض املراسيم  -
 ها بالقبول أو الرفض .األمة بعد انتهاء مدة التفويض لكي يقرر موقفه من
 : مراسيم الضـرورة أثناء إعالن األحكام العرفية:ثالثا  
يعلن األمري احلكم العريف يف  "أنه  عىلمن الدستور الكويتي  69تنص املادة 
 أحوال الضـرورة التي حيددها القانون وباإلجراءات املنصوص عليها فيه. 
جملس األمة  عىلرسوم ويكون إعالن احلكم العريف بمرسوم ويعرض هذا امل
التالية له للبت يف مصري احلكم العريف وإذا حدث ذلك  يوماً خالل اخلمسة عرش 
املجلس اجلديد يف أول اجتمع له. ويشرتط  عىليف فرتة احلل وجب عرض األمر 
الستمرار احلكم العريف أن يصدر بذلك قرار من املجلس بأغلبية األعضاء الذين 
جملس األمة  عىلاألحوال جيب أن يعاد عرض األمر ويف مجيع ، يتألف منهم
 ."كل ثالثة أشهر، بالرشوط السابقة
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ويالحظ أنه عند إعالن األحكام العرفية جيوز تعطيل الدستور فقد نصت 
ال جيوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا  "أنه  عىلمن الدستور  181املادة 
التي يبينها القانون . وال جيوز  الدستور إال أثناء قيام األحكام العرفية يف احلدود
 ."بأي حال تعطيل انعقاد جملس األمة يف تلك األثناء أو املساس بحصانة أعضائه
وطاملا أنه جيوز تعطيل أحكام الدستور يف ظل األحكام العرفية فمن باب 
 ألهنا أقل قيمة من الدستور .، جيوز إصدار مراسيم بقوانني يف هذه الفرتة أوىل
 لثاملبحث الثا
 تشـريعات الضـرورة بدستور دولة قطر
 61ادةفامل، يف جملس الشورى، (80)يعية األصلية يف قطرتتمثل السلطة الترش
يعية يتوالها السلطة الترش "تقرر أن  2004من الدستور القطري الصادر عام 
تنص  76ادة امل فإن. كذلك "الوجه املبني يف هذا الدستور عىلجملس الشورى 
كم ، ويقر املوازنة العامة للدولة، يتوىل جملس الشورى سلطة الترشيع "أن  ىلع
 ."الوجه املبني يف هذا الدستور عىلوذلك ، السلطة التنفيذية عىليمرس الرقابة 
 -: تتمثل فيم ييلفأما حاالت تشـريعات الضـرورة يف دستور دولة قطر 
 :املراسيم بقوانني: أوال
جيوز لألمري  "من الدستور والتي تقيض بأنه  70املادة هذه احلالة  عىلنصت 
ويقتيض ، يف األحوال االستثنائية التي تتطلب اختاذ تدابري عاجلة ال حتتمل التأخري
أن يصدر يف شأهنا ، ومل يكن جملس الشورى منعقداً ، اختاذها إصدار قوانني
الشورى يف  جملس عىلوتعرض هذه املراسيم بقوانني ، مراسيم هلا قوة القانون
من تاريخ عرضها عليه  يوماً وللمجلس يف موعد أقصاه أربعون ، أول اجتمع له
وبأغلبية ثلث أعضائه أن يرفض أيًا منها أو أن يطلب تعديلها خالل أجل حمدد. 
                                                 
وحكم الدولة وراثي يف ، من الدستور( 1قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها اإلسالم .... )م  (80)
 من الدستور( . 8ويف ذرية محد بن خليفة بن محد بن عبد اّلله بن جاسم من الذكور... )م ، عائلة آل ثاين
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ويزول ما هلذه املراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض املجلس هلا أو انقضاء 
 ."األجل املحدد للتعديل دون إجرائه
 -: ويشرتط لكي يقوم األمري بإصدار مراسيم الضـرورة ما ييل
األحوال  "وهي التي عرب عنها النص بقوله : توافر حالة الضـرورة -
ويقتيض اختاذها ، االستثنائية التي تتطلب اختاذ تدابري عاجلة ال حتتمل التأخري
 ."إصدار قوانني
هذه املراسيم يف كافة  جيوز إصداروبالتايل : عدم انعقاد جملس الشورى -
أو فيم بني ، سواء بسبب حل املجلس أو انقضاء مدته، حاالت عدم االنعقاد
 أدوار االنعقاد .
فال جيوز للمرسوم بقانون أن خيالف الدستور وهذا : عدم خمالفة الدستور -
مثل ، كذلك ال جيوز له خمالفة القوانني التي تكتسب الصفة الدستورية، أمر بدهيي
اجلنسية القطرية  " بأنمن الدستور  41حيث تقيض املادة ، اجلنسيةأحكام 
 ."وأحكامها حيددها القانون. وتكون لتلك األحكام صفة دستورية
املجلس يف أول جلسة  عىلوتعرض : جملس الشورى عىلعرض املراسيم  -
ولكن ، ويستطيع رفضها أو تعديلها، ويستطيع جملس الشورى إقرارها، له
 عىلمن تاريخ العرض  يوماً أو التعديل أن يتم ذلك خالل أربعني يشرتط للرفض 
 املجلس وبأغلبية ثلث أعضاء املجلس .
فإهنا تزول من ، وإذا رفض املجلس هذه املراسيم أو مرت املدة دون تعديل
 ودون أثر رجعي .، وقت الرفض أو من وقت فوات املدة دون تعديل
 يم األحكام العرفية:تشـريعات الضـرورة وإصدار مراس: ثانيا  
لألمري أن يعلن بمرسوم األحكام  "أنه  عىلمن الدستور  69تنص املادة 
وذلك يف األحوال االستثنائية التي حيددها القانون. وله عند ذلك ، العرفية يف البالد
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اختاذ كل اإلجراءات الرسيعة الالزمة ملواجهة أي خطر هيدد سالمة الدولة أو 
أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء ، شعبها ومصاحلهوحدة إقليمها أو أمن 
أن يتضمن املرسوم طبيعة احلالة االستثنائية التي أعلنت األحكام  عىل، مهامها
العرفية من أجلها وبيان اإلجراءات املتخذة ملواجهتها. وخُيطر جملس الشورى هبذا 
جلس ألي ويف حالة غيبة امل، التالية لصدوره يوماً املرسوم خالل اخلمسة عرش 
سبب من األسباب خيطر املجلس باملرسوم عند أول اجتمع له. ويكون إعالن 
 ."األحكام العرفية ملدة حمدودة وال جيوز متديدها إال بموافقة جملس الشورى
يف حالة األحكام العرفية يكون  فإنهوكم رأينا من قبل يف الدول املختلفة 
وذلك ، لترصيح بذلك يف النصلألمري أن يصدر مراسيم بقوانني رغم عدم ا
ال جيوز تعطيل أي  "من الدستور والتي تقيض بأنه  149نص املادة إىل  استناداً 
حكم من أحكام هذا الدستور إال أثناء فرتة رسيان األحكام العرفية ويف احلدود 
غري أنه ال جيوز تعطيل انعقاد جملس الشورى أو املساس ، التي يبينها القانون
 ."ه خالل هذه الفرتةبحصانة أعضائ
جيوز إصدار  فإنهإذ مادام جيوز تعطيل الدستور يف حالة األحكام العرفية 
 املراسيم بقوانني يف تلك الفرتة.
 : مراسيم التفويض: ثالثا  
أن  وإن كان من اجلائز عمالً ، مل يتعرض الدستور القطري لفكرة التفويض
 يف الكويت .الوضع من قبل إىل يتم هذا التفويض مثلم أرشنا 
 املبحث الرابع
 األردنتشـريعات الضـرورة بدستور دولة 
ية اهلاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها ال يتجزأ وال األردناململكة 
 جزء من األمة العربية ونظام احلكم فيها األردينوالشعب ، ينزل عن يشء منه
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 (81)نيايب ملكي وراثي
فوفقًا ، يف جملس األمة األردن ية يفوتتمثل السلطة التشـريعية األصل -1
السلطة التشـريعية بمجلس األمة تناط  األردن( من دستور مملكة 25لنص املادة )
من ( 91ووفقًا للمدة ) ،لف جملس األمة من جمليس األعيان و النوابأويت ،امللكو
النواب الذي له  جملس عىليعرض رئيس الوزراء مرشوع كل قانون )الدستور
جملس  إىلمجيع احلاالت يرفع املرشوع يف و ،املرشوع أو تعديله أو رفضهحق قبول 
ووفقًا للمدة  قره املجلسان وصدق عليه امللك(أاألعيان وال يصدر قانون إال إذا 
من الدستور)إذا رفض أحد املجلسني مرشوع أي قانون مرتني وقبله  (92)
جلسة مشرتكة برئاسة املجلس اآلخر معدالً أو غري معدل جيتمع املجلسان يف 
ويشرتط لقبول املرشوع أن ، رئيس جملس األعيان لبحث املواد املختلف فيها
يصدر قرار املجلس املشرتك بأكثرية ثلثي األعضاء احلارضين وعندما يرفض 
 املجلس يف الدورة نفسها( . إىلاملرشوع بالصورة املبينة آنفًا ال يقدم مرة ثانية 
 إىلمرشوع قانون أقره جملسا األعيان والنواب يرفع (كل 1/ 93ووفقًا للمدة )
( يرسي مفعول القانون بإصداره من جانب امللك 2امللك للتصديق عليه .)
نرشه يف اجلريدة الرسمية إال إذا ورد نص خاص يف  عىل يوماً ومرور ثالثني 
 عىلإذا مل ير امللك التصديق  (3أن يرسي مفعوله من تاريخ آخر.) عىلالقانون 
املجلس مشفوعًا  إىلقانون فله يف غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده ال
(إذا رد مرشوع أي قانون )ماعدا الدستور( 4ببيان أسباب عدم التصديق .)
خالل املدة املبينة يف الفقرة السابقة وأقره جملسا األعيان والنواب مرة ثانية 
ن املجلسني وجب عندئذ بموافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل م
ويف حالة عدم إعادة القانون مصدقًا يف املدة املعينة يف الفقرة الثالثة من ، إصداره
هذه املادة يعترب نافذ املفعول وبحكم املصدق. فإذا مل حتصل أكثرية الثلثني فال 
                                                 
اجلامعة ، األردين ي: النظام الدستوريصل الشنطاوفي د.ذلك يف راجع األردن، من دستور  1مادة  (81)
 مطابع الدستور التجارية .، 2000كلية احلقوق ، يةاألردن
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أنه يمكن ملجلس األمة أن يعيد النظر  عىلجيوز إعادة النظر فيه خالل تلك الدورة 
)جيوز (1/ 95.ووفقًا لنص املادة )(املرشوع املذكور يف الدورة العادية التاليةيف 
، لعرشة أو أكثر من أعضاء أي من جمليس األعيان والنواب أن يقرتحوا القوانني
اللجنة املختصة يف املجلس إلبداء الرأي فإذا رأى املجلس  عىلوحيال كل اقرتاح 
ه يف صيغة مرشوع قانون وتقديمه احلكومة لوضع عىلقبول االقرتاح أحاله 
(كل اقرتاح بقانون تقدم 2للمجلس يف الدورة نفسها أو يف الدورة التي تليها . )
به أعضاء أي من جمليس األعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه املجلس ال 
 جيوز تقديمه يف الدورة نفسها .(
تجىل من خالل فت األردنأما حاالت تشـريعات الضـرورة يف دستور  -2
ما ييل  عىلقبل تعديلها  1952عام األردن( من دستور 94نص املادة )
عندما يكون جملس األمة غري منعقد حيق ملجلس الوزراء بموافقة امللك أن ()82)
حالة احلرب  -الكوارث العامة ب -يضع قوانني مؤقتة ملواجهة الطوارئ التالية أ
ويكون هلذه ، ال حتتمل التأجيل نفقات مستعجلة إىلاحلاجة  -و الطوارئ ج
أن  عىل، القوانني املؤقتة التي جيب أن ال ختالف أحكام الدستور قوة القانون
جملس  عىليف أول اجتمع يعقده فإذا مل يقرها وجب  جملس األمة عىلتعرض 
الوزراء بموافقة امللك أن يعلن بطالن نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك اإلعالن 
أن ال يؤثر ذلك يف العقود و احلقوق  عىلن قوة القانون يزول ما كان هلا م
 قد حدد األردينذلك النص نجد أن املرشع الدستوري  عىلوبناء  (املكتسبة
سبيل احلرص والتي يمكن مواجهتها  عىلحاالت الضـرورة  للسلطة التنفيذية
ة السلط يهذه احلاالت أهنا واسعة وتعط عىلبالقوانني املؤقتة إال أنه يالحظ 
جيب  فإنهكل األحوال يف و التنفيذية صالحيات تقديرية ملواجهة وتقدير كل حالة
الربملان يف أول اجتمع له باعتباره صاحب الوالية  عىلعرض القوانني املؤقتة 
                                                 
باجلريدة الرسمية بتاريخ  1093يناير ومنشور بالعدد يف در الصا 1952عام  دستور األردن (82)
8/1/1952 
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 العامة للترشيع.
( 94بتعديل أحكام املادة ) 1958 يف األردينولقد تدخل املرشع الدستوري 
حيق ملجلس  ا يكون جملس األمة غري منعقد أو منحالً )عندم (83)النحو التايل عىل
الوزراء بموافقة امللك أن يضع قوانني مؤقتة ملواجهة األمور التي تستوجب اختاذ 
رصف نفقات مستعجلة غري قابلة  يتدابري رضورية ال حتتمل التأخري أو تستدع
هذا الدستور ويكون هلذه القوانني املؤقتة التي جيب أن ال ختالف أحكام ، للتأجيل
وللمجلس أن يقر ، يف أول اجتمع يعقده املجلس عىلأن تعرض  عىلقوة القانون 
جملس الوزراء بموافقة امللك أن  عىلهذه القوانني أو يعدهلا أما إذا رفضها فيجب 
أن ال يؤثر ذلك  عىليعلن بطالهنا فورًا ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزول مفعوهلا 
هذا التعديل بعض اإلضافات التي  عىلولقد ورد  (سبةيف العقود و احلقوق املكت
حالة حل الربملان باعتبار ذلك  عىل من التأكيد األردينأقرها املرشع الدستوري 
من أسباب مبارشة السلطة التنفيذية للقوانني املؤقتة بالرغم من أن حالة عدم 
العطلة انعقاد الربملان حالة واسعة تشمل كل أسباب عدم االنعقاد من وجود 
الفرتة يف والتي هلا مدلوالن املدلول الضيق الذي يقصد به عدم االنعقاد  الربملانية
و املدلول الواسع والذي يشمل ، الواقعة بني أدوار االنعقاد العادية واالستثنائية
، أو احلل( 84)الفرتة الواقعة بني الفصلني الترشيعني وفرتة إرجاع جملس األمة
ي مل حيدد حاالت الضـرورة التي تسمح للسلطة التنفيذية كم أن املرشع الدستور
بوضع قوانني مؤقتة ليصبح النص أكثر عمومية وشموالً لكل حاالت الضـرورة 
 وخيضع ذلك كله للسلطة التقديرية الواسعة ملجلس الوزراء بعد موافقة امللك .
  :رشوط إصدار القوانني املؤقتة
نفيذية تستطيع أن تصدر القوانني الواضح من هذه النصوص أن السلطة الت
                                                 
 1958مايو  4بتاريخ  1380منشور باجلريدة الرسمية عدد  (83)
حكام الدستور و النظام أ ،خري هاين د.و، 461مرجع سابق ص ، اللوائح التشـريعية، السيد صربىد.  (84)
 تور التجارية عمن.مطابع الدس، 1989 األردينالداخيل ملجلس االمة 
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 : عند توافر الرشوط التالية األردناملؤقتة يف 
 أوال: غياب جملس األمة ويتوافر هذا الغياب يف حالتني:
( رصحيًا يف حق السلطة التنفيذية بإصدار القوانني 94حيث جاء نص املادة ) 
، (85)اد الربملان العاديةنعقربملانية التي تفصل بني أدوار االعطلة ال املؤقتة يف حالة
 . (87)والدورة االستثنائية، (86)و أدوار االنعقاد غري العادية
 الفرتة الواقعة بني أدوار االنعقاد:  - أ
حيث  الغري عاديةصل بني أدوار االنعقاد العادية والفرتة الزمنية التي تف يوه
ملادة لنص ا وفقاً يعقد الربملان دورة عادية واحدة يف غضون كل سنة من مدته 
( من الدستور )مع مراعاة ما ورد يف هذا الدستور من نص يتعلق بحل 77)
 (جملس النواب يعقد جملس األمة دورة عادية واحدة يف غضون كل سنة من مدته
االجتمع يف  إىل(من الدستور )يدعو امللك جملس األمة 78ووفقًا لنص املادة )
ول من كل سنة وإذا كان اليوم دورته العادية يف اليوم األول من شهر ترشين األ
أنه جيوز  عىل، املذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه ال يكون عطلة رسمية
للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنرش يف اجلريدة الرسمية اجتمع جملس األمة 
                                                 
الدورة العادية هي الفرتة التي ينعقد فيها جملس االمة ليمرس اختصاصه يف الوقت املحدد بالدستور  (85)
خرى ال أن يمدد الدورة العادية مدة أملك شهر يمكن للأربعة أكتوبر وتستمر أول من شهر اليوم األ يف أتبد
 ( 73ذلك نصوص املواد )يف تزيد عن ثالثة راجع 
شهر من تاريخ حله حسبم تنص عليه أربعة أمة خالل العادية هي التي يعقدها جملس األ الدورة غري (86)
جراء انتخاب عام بحيث جيتمع املجلس إذا حل جملس النواب فيجب إ )األردين( من الدستور 73املادة )
كالدورة العادية وفق  ذه الدورةكثر وتعترب هاأل عىلشهر أري عادية بعد تاريخ احلل بأربعة اجلديد يف دورة غ
 ( من هذا الدستور وتشملها رشوط التمديد والتأجيل(.78حكام املادة )أ
لنص  وفقاً دعوة امللك لرضورة ما وملدة غري حمددة  عىلمة بناء ألا جملسالدعوة التي ينعقد فيها  يوه (87)
االجتمع يف دورات  إىلمة األ يدعو عند الضـرورة جملسن أللملك املعدل ( من الدستور 82/1املادة )
صدور الدعوة  رادة امللكية عندمور معينة تبني يف اإلأقرار إجل أاستثنائية وملدة غري حمدودة لكل دورة من 
أيضًا متى طلبت مة لالجتمع يف دورات استثنائية يدعو امللك جملس األ -2.وتفض الدورة االستثنائية بإرادة
ال جيوز  -3 لنواب بعريضة موقعة منها تبني فيها األمور التي يراد البحث فيها.غلبية املطلقة ملجلس اذلك األ
رادة امللكية التي انعقدت تلك الدورة مور املعينة يف اإلال يف األإية دورة استثنائية أن يبحث يف أمة ملجلس األ
 بمقتضاها.
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إذا مل  -2أن ال تتجاوز مدة اإلرجاء شهرين. عىل، لتاريخ يعني يف اإلرادة امللكية
االجتمع بمقتىض الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كم  إىلمة يدع جملس األ
تبدأ الدورة العادية ملجلس األمة يف التاريخ الذي  -3لو كان قد دعي بموجبها.
ومتتد هذه الدورة العادية ستة ، االجتمع وفق الفقرتني السابقتني إىليدعى فيه 
وجيوز للملك أن ، ضاء تلك املدةنقا إذا حل امللك جملس النواب قبل إال، (88)أشهر
ثالثة أشهر إلنجاز ما قد يكون  عىليمدد الدورة العادية مدة أخرى ال تزيد 
أو أي متديد هلا يفض امللك ، (89)وعند انتهاء األشهر الستة ، هنالك من أعمل
 الدورة املذكورة(.
  -: انتهاء مدة الفصل التشـريعي للربملان - ب
د الربملان حتى يتم انتخاب الربملان اجلديد فوفقًا وبانتهاء هذه املدة ال ينعق
 )مدة جملس النواب أربع سنوات شمسية األردين( من الدستور 68/1للمدة )
تبدأ من تاريخ إعالن نتائج االنتخاب العام يف اجلريدة الرسمية وللملك أن يمدد 
 سنتني. عىلمدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد  إىلمدة املجلس بإرادة ملكية 
جيب إجراء االنتخاب خالل الشهور األربعة التي تسبق انتهاء مدة املجلس  -2
فإذا مل يكن االنتخاب قد تم عند انتهاء مدة املجلس أو تأخر بسبب من األسباب 
 يبقى املجلس قائًم حتى يتم انتخاب املجلس اجلديد.(
  -فرتة تأجيل اجتمع جملس األمة: - ت
االجتمع يف  إىلستور )يدعو امللك جملس األمة ( من الد78للمدة ) وفقاً 
دورته العادية يف اليوم األول من شهر ترشين األول من كل سنة وإذا كان اليوم 
أنه جيوز  عىل، املذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه ال يكون عطلة رسمية
                                                 
( بالغاء عبارة )األشهر 3بتعديل الفقرة ) 2011لسنة  ذا التعديل بموجب تعديل دستور األردنه (88)
 واالستعاضة عنها بعبارة )ستة أشهر(، األربعة(الواردتني فيها
( بإلغاء عبارة )األشهر 3بتعديل الفقرة ) 2011لسنة  ب تعديل دستور األردنهذا التعديل بموج (89)
 (.واالستعاضة عنها بعبارة )األشهر الستة، األربعة(الواردتني فيها
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للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنرش يف اجلريدة الرسمية اجتمع جملس األمة 
إذا مل  -2أن ال تتجاوز مدة اإلرجاء شهرين. عىل، تاريخ يعني يف اإلرادة امللكيةل
االجتمع بمقتىض الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كم  إىليدع جملس األمة 
تبدأ الدورة العادية ملجلس األمة يف التاريخ الذي  -3لو كان قد دعي بموجبها.
ومتتد هذه الدورة العادية ستة ، ني السابقتنياالجتمع وفق الفقرت إىليدعى فيه 
وجيوز للملك أن ، إال إذا حل امللك جملس النواب قبل انقضاء تلك املدة، أشهر
أشهر إلنجاز ما قد يكون  ثالثة عىليمدد الدورة العادية مدة أخرى ال تزيد 
ورة أو أي متديد هلا يفض امللك الد، وعند انتهاء األشهر الستة، هنالك من أعمل
 املذكورة.(
يف  أيضاً حق احلكومة  عىل (90)ية العليااألردنولقد أكدت حمكمة العدل 
وضع القوانني املؤقتة أثناء تأجيل جلسات جملس األمة وهو األمر املستفاد من 
ردة ملكية جلسات جملس إ( من الدستور )للملك أن يؤجل ب81املادة ) نص
( 1مع املجلس بموجب الفقرة)األمة ثالث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجت
أنه ال جيوز أن تزيد مدد التأجيالت يف غضون  عىل( فلمرتني فقط 78من املادة )
وال تدخل مدد هذه ، شهرين بم يف ذلك مدة اإلرجاء عىلأية دورة عادية واحدة 
جيوز لكل من جمليس األعيان والنواب أن  -2التأجيالت يف حساب مدة الدورة.
  (آخر وفق نظامه الداخيل إىلحني يؤجل جلساته من 
أن نص املادة  إىل استناداً نتقد بشدة هذا االجتاه ا (91)إال أن جانبًا من الفقه
( من الدستور مفاده أن )تناط السلطة التشـريعية بمجلس األمة وامللك 25)
أن جملس األمة هو  ويتألف جملس األمة من جمليس األعيان والنواب( باعتبار
                                                 
ص ، 1973، جملة نقابة املحامني، 3/12/1972ية العليا الصادر بتاريخ ألردناحكم حمكمة العدل  (90)
30 
وما  133ية ص ، منشورات اجلامعة األردنعمناألردن، القضاء االداري يف  ،حممود حافظ د.راجع  (91)
 1987بعدها طبعة 
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ص األصيل يف الترشيع وأن مبارشة السلطة التنفيذية للترشيع صاحب االختصا
سبيل االستثناء فيجب تفسري االستثناء تفسريًا ضيقًا بم معناه أن  عىلإنم يكون 
سبيل  عىلاحلاالت الواردة فيها  عىل( من الدستور جيب أن تنطبق 94املادة )
رتة التأجيل ال وف، أو منحل أي عندما يكون جملس األمة غري منعقد، احلرص
ست يآخر من الفقه أن فرتة التأجيل ل ويرى جانب، تدخل يف ضمن هذه احلاالت
ضمن أدوار انعقاد الربملان ألهنا تقطع دور االنعقاد للربملان الواحد وعندما ينعقد 
 .(92)يتم الدورة نفسها وال يعترب يف دور انعقاد جديد  فإنهالربملان بعد هذه الفرتة 
 حالة احلل: يف انعقاد املجلس ثانيا : عدم  
امللك هو الذي يصدر األوامر  -1): من الدستور (34لنص املادة ) وفقاً 
امللك يدعو جملس  -2بإجراء االنتخابات ملجلس النواب وفق أحكام القانون.
للملك أن  -3االجتمع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور. إىلاألمة 
أن حيل جملس األعيان أو يعفي أحد أعضائه من  للملك -4حيل جملس النواب.
من الدستور )يمرس امللك صالحياته بإرادة  (40ووفقًا لنص املادة ) (العضوية
ملكية وتكون اإلرادة امللكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء 
 يبدي امللك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع املذكورة(.، املختصني
 : توافر حالة الضـرورة: ا  لثثا
وقد عرب النص عن هذه احلالة بعبارة ملواجهة األمور التي تستوجب اختاذ 
رصف نفقات مستعجلة غري قابلة  يتدابري رضورية ال حتتمل التأخري أو تستدع
وجود سلطة تقديرية واسعة للحكومة يف تقدير احلاالت التي  ييعنللتأجيل بم 
م يف اختاذ تدابري عاجلة ال حتتمل التأخري وإصدار تعترب مربرًا للصالح العا
القوانني املؤقتة التي تبارش حتت رقابة الربملان ولقد عرب التعديل الدستوري 
 املعدل )عندما األردينمن الدستور 94للمدة  وفقاً عن ذلك  2011الصادر عام 
                                                 
 وما بعدها . 479مرجع سابق ص  ،السيد صربي د. (92)
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وانني النواب منحاًل حيق ملجلس الوزراء بموافقة امللك أن يضع قجملس يكون 
حالة احلرب  -2الكوارث العامة. -1مؤقتة ملواجهة الطوارئ اآليت بياهنا:
نفقات مستعجلة ال تتحمل التأجيل.ويكون هلذه  إىلاحلاجة  -والطوارئ ج 
أن  عىلالقوانني املؤقتة التي جيب أن ال ختالف أحكام الدستور قوة القانون 
ملجلس البت فيها خالل ا عىليف أول اجتمع يعقده و جملس األمة عىلتعرض 
ن يقر هذه القوانني أو يعدهلا أو أمتتاليتني من تاريخ إحالتها وله دورتني عاديتني 
رفضها أو انقضت املدة املنصوص عليها يف هذه الفقرة ومل يبت هبا  يرفضها فإذا
جملس الوزراء بموافقة امللك أن يعلن بطالن نفاذها فورًا ومن تاريخ  عىلوجب 
أن ال يؤثر ذلك يف العقود  عىليزول ما كان هلا من قوة القانون  ذلك اإلعالن
 واحلقوق املكتسبة.
يرسي مفعول القوانني املؤقتة بالصورة التي يرسي فيها مفعول القوانني  -2
 ( من هذا الدستور.(93بمقتىض حكم املادة )
تة ؤقنه قيد السلطة التنفيذية يف إصدار القوانني املأهذا التعديل  عىلونالحظ 
 (93)األردنأكدت حمكمة العدل العليا ب، نهأيف حاالت حل جملس النواب كم 
هذا الرشط من توافر حالة الضـرورة من عدمها  عىلعدم صالحيتها للرقابة  عىل
املشار إليها اشرتطت لبقاء القوانني املؤقتة تصديق  94أن املادة )وتوقيتها بقوهلا 
ن هذا املجلس هو وحده املختص بمراقبة أ عىلجملس األمة واألمر الذي يدل 
هذه القوانني من خمتلف وجهات النظر وأن رقابة القضاء مستبعدة بقوة الدستور 
يف حكم آخر هلا أن قيام حالة االستعجال إلصدار قوانني مؤقتة يف  أيضاً وأكدت 
ن غيبة جملس األمة أمر مرتوك تقديره ملجلس الوزراء حتت رقابة الربملان باعتبار أ
 (94)القيد املتعلق بحالة االستعجال عىلية ال متلك حق الرقابة األردنحمكمة العدل 
                                                 
 .274ص  11عدد السنة  41/63 حمكمة العدل العليا باألردن (93)
 .30ص  21السنة 1عدد  31/73 األردنحمكمة العدل العليا ب (94)
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لنص  وفقاً ما قرره الدستور  إىلهذا االجتاه مستندًا  (95)من الفقه ولقد أيد جانب
القوانني ويصدرها ويأمر بوضع األنظمة الالزمة  عىليصدق  ( )امللك31املادة )
أن احرتام  عىلوهو ما يدل  (خيالف أحكامهالتنفيذها برشط أن ال تتضمن ما 
للقوانني الدستورية تضمنه اإلرادة امللكية يف املوافقة أو  األردنالسلطة التنفيذية ب
ملجلس  أيضاً تقدير جملس الوزراء لظرف الضـرورة كم أنه حيق  عىلعدم املوافقة 
( من 54/1لنص املادة ) وفقاً األمة تقرير املسؤولية السياسية للحكومة 
إذا قرر  - 2)تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام جملس النواب. (96)الدستور
املجلس عدم الثقة بالوزارة باألكثرية املطلقة من جمموع عدد أعضائه وجب عليها 
بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال  وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً  -3أن تستقيل.
 منصبه( . 
 القوانني املؤقتة للدستور:  عدم خمالفة: ا  رابع
ويكون هلذه )وذلك مستفاد من عبارة  ،(94ذلك املادة ) عىلحيث أكدت 
 القوانني املؤقتة التي جيب أن ال ختالف أحكام هذا الدستور قوة القانون( 
جمموعة من القوانني املؤقتة يف  األردنولقد أصدرت السلطة التنفيذية ب 
ظميها بقانون مثل القانون املؤقت النتخاب جملس املسائل التي أوجب الدستور تن
 73القانون املؤقت لرضيبة الدخل رقم و ،1960لسنة 24النواب رقم 
( لسنة 12نون االنتخاب رقم )القانون املؤقت املعدل بالقاو ،1971لسنة
فذهب  األمر الذي أثار تساؤل الفقه حول مدى مرشوعية هذه القوانني؟، 2003
بأنه ال جيوز للسلطة التنفيذية إصدار القوانني املؤقتة يف جمال  (97)من الفقه جانب
أوجب الدستور تنظيمه بقانون عادي كاالنتخاب وممارسة احلقوق و احلريات 
                                                 
جامعة عني ،  دراسة مقارنةاألردينمراسيم الضـرورة وتطبيقاهتا يف الدستور ، راجع حممد سامل ملحم (95)
 وما بعدها 333ص  2006، رسالة دكتوراه، شمس
 2011التعديل الدستوري الصادر عام  (96)
 320ثرها يف االنظمة السياسية / مرجع سابق ص أ، االيديولوجيات ورمزى الشاعرد. (97)
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( والتي منحت جملس الوزراء صالحية 94وذلك مستفاد من نص املادة ) العامة
سبيل  عىلع وضع القوانني املؤقتة باعتباره سلطة إدارية تبارش وظيفة الترشي
 عىلاالستثناء وبضوابط حمددة وال جيوز بأي حال من األحوال االعتداء 
كم أن جمال القوانني املؤقتة حمدد ، لطبيعتها السياسية الصالحيات املقررة للربملان
يف مواجهة الظروف االستثنائية فقط و بالقدر الالزم ملواجهتها تتحدد صالحيات 
ال جيوز أن تتناول القوانني املؤقتة تنظيم أمور أخرى فوبالتايل السلطة التنفيذية 
 (98)منعدمة الصلة بالظروف االستثنائية
أجاز أن تتناول القوانني املؤقتة املسائل التي ف (99)أما الفريق اآلخر من الفقه 
 أيضاً أوجب الدستور تنظيمها بقانون مادامت هلذه األعمل قوة القانون وذلك 
، ( يف حالة إقرار هذه القوانني املؤقتة من قبل امللك94مستفاد من نص املادة )
القانون املؤقت يستطيع أن يتناول )حمكمة العدل العليا بقوهلا وهو ما أكدت عليه
ه متلك احلكومة وضع قوانني وعليبالترشيع ما يتناوله القانون من موضوعات 
رصاحة مؤقتة يف مجيع احلاالت بم فيها املوضوعات التي حجزها الدستور 
  (100)للقانون(
 : جملس األمة عىلوجوب عرض القوانني املؤقتة : رابعا  
إذا كانت القوانني املؤقتة تصدر يف غيبة جملس األمة استجابة حلالة   
جملس األمة بعد ذلك ملمرسة رقابته  عىلفمن املنطقي أن يتم عرضها ، الضـرورة
رضورة عرض القوانني  األردينمن الدستور (94لذلك أوجبت املادة )، عليها
الربملان يف أول اجتمع يعقده باعتبار أن ذلك من القيود الدستورية  عىلاملؤقتة 
التنفيذية حتى يوصف عملها السلطة والضوابط الرشعية التي حترتمها 
                                                 
مرجع ، سكندريةة املعارف اإلأ، منشلوائح الضـرورة وضمنة الرقابة القضائية، سامى مجال الديند. (98)
 .85سابق ص 
 .23 عمن ص، مطبعة الرسالة 1973عام  األردن دارية يفالنظم اإل، حنان ندهد.  (99)
 .1973سنة  30/ جملة نقابة املحامني ص 3/13/1972ية العليا بتاريخ حمكمة العدل األردن (100)
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باملرشوعية وهو ما يستفاد من رصاحة النص )ويكون هلذه القوانني املؤقتة التي 
املجلس يف  عىلأن تعرض  عىلتور قوة القانون جيب أن ال ختالف أحكام الدس
املجلس البت فيها خالل دورتني عاديتني متتاليتني من  عىلأول اجتمع يعقده و
رفضها أو  تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانني أو يعدهلا أو يرفضها فإذا
اء جملس الوزر عىلانقضت املدة املنصوص عليها يف هذه الفقرة ومل يبت هبا وجب 
بموافقة امللك أن يعلن بطالن نفاذها فورًا ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزول ما كان 
 أن ال يؤثر ذلك يف العقود واحلقوق املكتسبة .(  عىلهلا من قوة القانون 
يصبح قانونًا دائًم  فإنهقر جملس األمة القانون املؤقت أووفقًا لذلك إذا 
 يوماً من جانب امللك ومرور ثالثني مفعول القوانني املؤقتة بإصدارها  يويرس
إال إذا ورد نص فيها حيدد رسيان مفعوهلا يف ، نرشها يف اجلريدة الرسمية عىل
للمعيار املوضوعي للعمل القانوين انه ال  وفقاً ذلك  عىلويرتتب ، تاريخ آخر
جيوز خماصمة القوانني املؤقتة بدعوى جتاوز السلطة أمام حمكمة العدل العليا 
أن تلك الدعوى إنم ختاطب القرارات اإلدارية وجمال القوانني ينعقد باعتبار 
 القضاء الدستوري . إىلاالختصاص بالطعن عليه 
جملس الوزراء  عىلجيب  فإنهأما يف حالة رفض جملس األمة للقانون املؤقت 
بموافقة امللك إعالن بطالن القانون املؤقت وزوال مفعوله من تاريخ اإلعالن أي 
( من الدستور )ال تعترب جلسة أي من 84ووفقًا لنص املادة )، الفوري للبطالنباألثر 
ا األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس وتستمر اجللسة هتاملجلسني قانونية إال إذا حرض
وتصدر قرارات كل من  -2، (101) (قانونية ما دامت هذه األغلبية حارضة فيها
 عىلعدا الرئيس إال إذا نص الدستور املجلسني بأكثرية أصوات أعضاء احلارضين ما
صوت الرتجيح  يالرئيس أن يعط عىلخالف ذلك وإذا تساوت األصوات فيجب 
 وتستمر اجللسة قانونية مادامت أغلبية أعضاء املجلس املطلقة حارضة فيها.
                                                 
.2011التعديل الدستورى الوارد عام  (101)
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 حاالت الطوارئ يف ثانيا : الضوابط الدستورية لقوانني الدفاع 
إعالن األحكام  تشـريعات الضـرورة أثناءتسميتها  عىلوهو ما درج الفقه 
إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن يف )(124فوفقًا لنص املادة )، العرفية
حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصالحية 
الشخص الذي يعينه القانون الختاذ التدابري واإلجراءات الرضورية بم يف  إىل
ة وقف قوانني الدولة العادية لتأمني الدفاع عن الوطن ويكون قانون ذلك صالحي
قرار من  عىلالدفاع نافذ املفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء 
 جملس الوزراء.(
 )يف حالة حدوث طوارئ األردين( من الدستور 125/1ووفقًا لنص املادة )
بمقتىض املادة السابقة من هذا خطرية يعترب معها أن التدابري واإلجراءات 
قرار جملس الوزراء أن  عىلبناًء  الدستور غري كافية للدفاع عن اململكة فللملك
، يعلن بإرادة ملكية األحكام العرفية يف مجيع أنحاء اململكة أو يف أي جزء منها.
عند إعالن األحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتىض إرادة ملكية أية  -2
الضـرورة هبا ألغراض الدفاع عن اململكة بقطع النظر عن  تقيضتعليمت قد 
أحكام أي قانون معمول به ويظل مجيع األشخاص القائمني بتنفيذ تلك 
أعمهلم إزاء أحكام  عىلالتعليمت عرضه للمسؤولية القانونية التي ترتتب 




Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/5
